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  مقدمة  
كلما اتجهت الدولة إلى الشرعیة كلما كانت في حاجة ماسة إلى بسط الرقابة على 

أن الرقابة القضائیة أكثر أنواع الرقابة تحقیقا لمبدأ  علماأعمال السلطة لحمایة الحریات، 
التي تأخذ بنظام الازدواجیة القضائیة   في الدول الحدیثة ملحةالحاجة  أصبحت ،المشروعیة

ب ما تتمتع به من للفصل في منازعات الإدارة والتي تثار بسب وجود قاضي متخصصل
قدرتها على إلزام الأفراد بإرادتها المنفردة عن طریق ما  بما فیها ،ةالعام امتیازات السلطة

تصدره من قرارات إداریة أو ما تتمتع به من سلطة التنفیذ الجبري لقراراتها دون الحاجة إلى 
ما یجعل تنفیذ الأحكام  ، )1(الالتجاء إلى القضاء وما تملكه من سلطة تقدیریة في عملها

  .)2(القضائیة ضدها یتوقف على نیتها
بقي القاضي الإداري لوقت طویل محروما من إمكانیة توجیه أوامر للإدارة هذا المنع 
فرض علیه في فرنسا انطلاقا من ظروف تاریخیة وتفسیرات قانونیة ارتبطت بتاریخ القضاء 

  .الإداري
فبعد أن علق في أذهان الفرنسیین الذكریات السیئة التي كانوا یحملونها عن  

رجال الثورة  ناقتحصین الإدارة ضد كل رقابة قضائیة خاصة بعد اعت إلىعمدوا  ،البرلمانات
بهم، یقضي الفصل  اخاصو  اجامد ا،الفرنسیة مبدأ الفصل بین السلطات وفسروه تفسیرا مطلق

  .)3(المطلق بین الإدارة العاملة والقضاء

ون دو  أن القاضي الإداري یحظر علیه أن یوجه أوامر للإدارة ،بذلك سادت قاعدة مسلم بها
ما دفع القضاء والفقه إلى طرح أفكار شتى بشأن توضیح أن یكون نص صریح یمنعه من ذلك، 

خاصة بعدما كانت سلطة القاضي الإداري تقتصر على إلغاء  ،الأساس الذي یقوم علیه الحظر
أن استقلالیة الإدارة تقتضي ذلك ولم یكن له في دعوى  باعتبار، القرار المطعون فیه دون تعدیله

  .)4(التعویض إلا تقریر أحقیة المضرور في استیفاء التعویض عما أصابه من ضرر

                                                
  . 8، ص 1981حسن السید بسیوني، دور القضاء في المنازعة الإداریة، مطابع دار الشعب، القاهرة،  - 1
 هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، دارعبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، عدو  - 2

  .127، ص 2010
  .  8، دور القضاء في المنازعة الإداریة، ص حسن السید بسیوني - 3
  .146المرجع نفسه، ص  - 4
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لا یمكن تنفیذه بسبب تعنت الإدارة  قضائي لا قیمة لحكمأنه أدرك المشرع  مابعد
فكان لمكتب الدراسات  ،تنفیذ الأحكاملأوجد وسائل غیر قضائیة  ،وامتناعها عن التنفیذ

تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، غیر في حث الإدارة على  اوالتقریر ووسیط الجمهوریة دور 
عن مبدأ الحظر فكان له سلطة الأمر في  یتراجعالقاضي  جعل أن عدم فعالیة هذه الوسائل

  .)1(حالات استثنائیة تشكل اعتداء على الملكیة الفردیة وحقوق الأفراد
سلطة الأمر ولقد كان لهذا التدخل  استخدامالنظام القضائي الفرنسي سباقا إلى كان 

حیث أدرك المشرع  ،على النظام القضائي الجزائري اكبیر  االإجرائي الذي حدث في فرنسا أثر 
  .)2(أن البقاء في ظل الحظر والمنع یتعارض مع الدیمقراطیة في عصر سیادة القانون

لكل وسیلة قانونیة تمكنه من إلزام الإدارة على  اكان القاضي الإداري الجزائري فاقد فبعدما
إلى غایة صدور قانون الإجراءات المدنیة  ،احترام حجیة الشيء المقضي فیه لمدة طویلة

ساهم المشرع في تعزیز سلطة ، )3( 08/09 بموجب القانون رقم 2008فبرایر  25والإداریة في 
في الأمر أثناء سریان الدعوى بإعطاء أمر للإدارة بتقدیم كل مستند یمكن أن  القاضي الإداري

أبعد من ذلك بأن منح سلطة  إلى بل ذهب ،یكون كوسیلة إثبات أو أمر الإدارة بإجراء تحقیق
  .ارات الإداریة في حالة الاستعجالللقاضي الإداري بأمر الإدارة بوقف تنفیذ القر 

إلا أنه لابد من وضع  ،قاضي الإداري بسلطة الأمرلكن رغم اعتراف المشرع لل 
 ذضمانات تكفل تنفیذ الأحكام الإداریة وتضع حلول عملیة لمشكلة امتناع الإدارة عن التنفی

، وهي أحدث ما وصل إلیه في وتوجیه أوامر تنفیذیة لها ق فرض غرامة تهدیدیةیعن طر 
خضوع الإدارة لمبدأ المشروعیة، إضافة لذلك لا یمكن إنكار أهمیة التشریع الفرنسي  مسألة

   .أحكامه تضمنها التشریع الجزائري باعتبار أن جانب من
لذلك تبدو أهمیة هذه الدراسة في توضیح وقیاس السلطة الممنوحة للقاضي الإداري في 

خاصة وأن هذه الأخیرة خصم في  ،الإدارةالأمر ومدى فعالیتها في حل إشكالیات التنفیذ على 
                                                

، 2، العدد 20، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد رقم "القضاء الإداري والأمر القضائي"مهند نوح،  - 1
  .176، ص 2004

طروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، أ - 2
  . 4، ص2015 ،1قسنطینة

، صادر 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد 2008فبرایر  25مؤرخ في  09- 08قانون رقم  - 3
  .23/04/2008في 
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یتم ذلك عن طریق إبراز أهم ما وصل إلیه التشریع ، )1(الدعوى وهي القائمة على تنفیذ الحكم
مما یسمح بإبراز نقاط  جراءات المدنیة والإداریة قواعده،الذي استقى منه قانون الإ ،ِ الفرنسي

یل مدى جدیة وسائل الرقابة القضائیة في الضعف التي تعتري القانون الإداري الجزائري وتحل
  .)2(ومدى تأثیر ذلك على إجبار الإدارة على التنفیذ ،مسألة احترام مبدأ المشروعیة

في هذا البحث إلى دوافع مبدأ الحظر ثم التخفیف والتراجع عنه من خلال  نتعرض
ظهور بوادر تقضي الاعتراف بسلطة الأمر ومن ثم إقرارها من طرف المشرع وتعزیزها ثم 
نتعرض لمدى نجاعة سلطة الأمر في وضع حد لإشكالیات التنفیذ على الإدارة ویكون ذلك 

  . ؟سلطة القاضي الإداري في أمر الإدارة  نطاق مدىما من خلال طرح الإشكالیة التالیة 
على المنهج التاریخي مادامت الدراسة تهدف بالاعتماد  هذه الإشكالیةعن  نجیب

لمعرفة سلطات القاضي الإداري في أمر الإدارة فلابد من تتبع المراحل والظروف التاریخیة 
انطلاقا من الحظر المطلق الذي أوجده رجال الثورة الفرنسیة إلى  بسلطة القاضي،التي أثرت 

الفهم الجید لقانون  ولضمانالتخفیف عنه وتعزیز سلطة القاضي الإداري في الأمر، 
على المنهج التحلیلي المستند على النصوص القانونیة  نعتمدالإجراءات المدنیة والإداریة، 
 08/09قانون رقم الو  قانون الإجراءات المدنیة المتضمنة فيالمتعلقة بموضوع الدراسة 

والاستناد على القرارات القضائیة في مجال الدراسة والعمل على تحلیلها على ضوء ما وصل 
  .إلیه القانون والقضاء الفرنسي

  :حاولنا الإجابة على الإشكالیة المطروحة من خلال تقسیم بحثنا إلى فصلین
  وامر من القاضي الإداري للإدارةمبدأ حظر توجیه الأ: الأول الفصل

تعزیز سلطات القاضي الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنیة : الفصل الثاني
  .     والإداریة

                                                
  . 5كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، ص  - 1
، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، رسالة دكتوراه تخصص القانون العام، جامعة آمال مامیعیش ت - 2

  .10، ص 2012محمد خیضر، بسكرة، 
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  الأولالفصل                                         
  مبدأ حظر توجيه الأوامر من القـاضي الإداري إلى الإدارة  

یتوقف تحقیق دولة القانون على مدى فعالیة الرقابة القضائیة، فهذه الأخیرة هي 
منح غیر أن الحمایة لا تتحقق إلا إذا  ،حریات الأفرادو  الوسیلة التي تكفل حمایة حقوق

القاضي الوسائل الكافیة لأداء مهامه خاصة لما تكون الإدارة طرفا في المنازعة المعروضة 
علیه، إذ یجد القاضي في هذه الحالة نفسه بمواجهة امتیازات السلطة العامة التي تتمتع بها 

  .الإدارة
إن الوصول إلى رقابة فعالة لیس بالأمر الهین لأن القاضي یجب علیه أن یوفق بین 

عدم التدخل في و  بین احترام استقلالیة جهاز الإدارةو  حریاتهمو  ضرورة حمایة حقوق الأفراد
شؤونها، ذلك أن نشأة القضاء الإداري كان الهدف منه منع القاضي العادي من التدخل 
المتزاید في شؤون الإدارة، مما جعل القاضي الإداري یعامل الإدارة معاملة خاصة واضعا 

  .في مواجهتها معتنقا بذلك مبدأ حظر توجیه الأوامر لهاحدودا لسلطاته 
ظهر هذا المبدأ مع نشأة القضاء الإداري الفرنسي لذلك ارتبط بالظروف التاریخیة التي 

فالثورة الفرنسیة كان لها أثر كبیر في إرساء ) الإداري الفرنسي(صاحبت ظهور هذا القضاء 
ا مبدأ الفصل بین السلطات الذي جعله رجال أوله ،مجموعة من المبادئ في النظام الفرنسي

الثورة مبدأ عاما تأسست علیه فكرة استقلال جهاز القضاء عن جهاز الإدارة، هذه الفكرة  تم 
التي استند إلیها مبدأ حظر و  تكریسها في مجموع النصوص القانونیة الصادرة بعد الثورة،

تأسیس مبدأ الحظر عل هذه الحجة توجیه الأوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة مع أن 
  .لیس بالأمر الصائب

استقر القضاء الإداري على هذا المبدأ لمدة طویلة ما جعله یضع حدودا لسلطاتها 
لم یكن یستطیع أمر الإدارة لاتخاذ ما یعقب الإلغاء من إجراءات و  خاصة في دعوى الإلغاء،

دارة على مبدأ الفصل بین أو اتخاذ موقف إیجابي، فكان یؤسس امتناعه عن أمر الإ
  .السلطات

ت اعترف فیها القاضي اإن تأسیس المبدأ على هذه الأسس لم یمنع وجود استثناء
الإداري لنفسه بسلطة الأمر في حالات محددة فلم تكن قاعدة الحظر جامدة بصفة مطلقة، 
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فه بعدم اتسم موقالقضاء من هذا المبدأ بینما المشرع و  لهذا اختلفت مواقف كل من الفقه
  .في ظل غیاب نصوص صریحة تمنع أو تجیز ذلك، الوضوح 

 ،الأسس التي قام علیهاو  في هذا الفصل ظروف نشأة المبدأ ندرسسبق ما  علىبناء 
لحدود مبدأ الحظر التي أدت  ثم نتعرض، )ولالأمبحث ال(القضاء و  وموقف كل من الفقه

  ).نيثاالمبحث ال(اري من أمر الإدارة دإلى التراجع عنه بظهور استثناءات مكنت القاضي الإ

  المبحث الأول
  مفهوم مبدأ حظر توجیه الأوامر للإدارة 

حریات و  ضمان حمایة حقوقو  تعد الدعوى الإداریة وسیلة لتحقیق مبدأ المشروعیة
غیر أن القاضي الإداري ، الأفراد في مواجهة امتیازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة

حداثة نشأة القضاء الإداري لم یكن یتمتع بتلك السلطات التي تسمح له بمواجهة  بالنظر إلى
  .حكما في نزاعات كانت طرفا فیهاو  الإدارة التي استطاعت فیما مضى أن تكون خصما

قیدت ظروف نشأة القضاء الإداري سلطات القاضي الإداري إلى أبعد الحدود، فكان 
 املة الذي اضعف دور القاضي في حمایة حقوق الأفرادمبدأ حظر توجیه الأوامر للإدارة الع

حریاتهم، فلقد استقر القضاء الإداري الفرنسي منذ نشأته على عدم التدخل في شؤون الإدارة و 
المحاكم و  تأسیسا على مبدأ الفصل بین السلطات نتیجة تداخل الاختصاصات بین الإدارة

  .)1(القضائیة أو ما یسمى بالبرلمانات
بعد مجلس الدولة الفرنسي في إرساء مبدأ الحظر لأنه ظل حریصا على  ساهم فیما

، )2(عدم تعطیل نشاط الإدارة بالرغم من عدم وجود نصوص قانونیة تلزمه بدور الحیاد
التشریعیة الصادرة بعد الثورة الفرنسیة كانت تهدف أساسا إلى فصل الإدارة  صفالنصو 

لهذا اقتصر دور القاضي ،یتدخل في شؤونهاالعاملة عن القضاء العادي الذي ما انفك 
الإداري في دعوى الإلغاء خاصة على إلغاء القرار الإداري دون أن یتخذ ما یعقب الإلغاء 

                                                
مجلة النقدیة للقانون والعلوم ، ال"مبدأ عدم جواز توجیه القاضي الإداري أوامر الإدارة تقلید أم تقیید"بودریوه عبد الكریم،  - 1

  .46، ص 2007، 1السیاسیة، العدد 
2 - Jean-Pierre LAY, "Faut-il mieux encadrer le pouvoir d’injonction du juge administratif", revue de 

droit public, N° 5, Septembre-Octobre 2004, p 1356.  
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  .)1(هو أمر مبرر بالنسبة لقضاء نشأ في أحضان الإدارة و  من إجراءات
م موقف ث) المطلب الأول(في هذا المبحث نشأة مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة نتناول 

  .)المطلب الثاني(القضاء منه و  الفقه
  

  المطلب الأول  
  نشأة مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة

تعید الرقابة القضائیة التوازن بین أطراف الخصومة الإداریة، إذ تعتبر ضمانة حقیقیة 
التي یتمتع بها فعالیة هذه الرقابة مرتبطة بالسلطات  لحقوق الأفراد وحریاتهم، غیر أن

القاضي الإداري عند أداء مهامه لمواجهة امتیازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة، 
هو عدم جواز إجبار الإدارة على القیام بعمل أو الامتناع عنه  ذلك أن المبدأ  المعمول به

هامه عن طریق إصدار أوامر لها، إن فهم هذا المبدأ الذي یقید القاضي عند ممارسة م
دراسة  ثم) الفرع الأول(تحدید الظروف التاریخیة التي أدت إلى ظهوره  یستوجب ،الرقابیة

  ).الفرع الثالث( الأسس التي یستند علیهاو  )الفرع الثاني(مضمونه 
 الفرع الأول

 الظروف التاریخیة لنشأة مبدأ الحظر

ون والقضاء  ارتبط ظهور مبدأ الحظر بالظروف التاریخیة التي صاحبت نشأة القان
الإداریین الفرنسیین، ذلك أن الثورة الفرنسیة كانت السبب الأول لتبني نظام الازدواجیة 
القضائیة، فقد كانت النزاعات قبل ذلك خاضعة لنظام قانوني موحد، ونظام قضائي موحد، 
تفصل فیها محاكم أطلق علیها اسم البرلمانات القضائیة التي كان أعضاؤها لا یتقاضون 

هدایا یدفعها الخصوم، لهذا و  بات من طرف الدولة بل كانوا یعیشون من مصاریفمرت
  .)2(عارض هؤلاء أي إصلاح یهدف إلى تحدید وتقیید اختصاصاتهم

الإدارة مستغلة ضعف اهتمام الملك بالإدارة العامة حیث  نتدخلت البرلمانات في شؤو 
ع لتخلیص البلاد من الفوضى كان اهتمامه منصبا في السیطرة على رجال الدین والإقطا

                                                
، مجلة دراسات علوم "الإلغاء في توجیه أوامر للإدارة لضمان تنفیذ حكمه مدى سلطة قاضي"منصور إبراهیم العتوم،  -  1

  .32، ص 2015، 1، العدد 42الشریعة والقانون، المجلد رقم 
  .100ن، ص .س.الشافعي محمد أبو راس، القضاء الإداري، مكتبة النصر، القاهرة، د - 2
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إن المواقف المتعسفة للبرلمانات في مواجهة الإدارة أدت إلى تعمیق  )1(بهدف البقاء في الحكم
الثوار خاصة بالإضافة إلى الموظفین و  العداء من قبل الشعب عموماو  الشعور بالسخط

من طرف المحاكم مساءلتهم و  الإداریین الذین امتنعوا عن أداء مهامهم تفادیا لاستدعائهم
تبلورت إرادة التغییر لدى الرأي العام مما دفع و  ، خلقت هذه الظروف روح الثورة)2(العادیة

حیث قام رجال الثورة أولا بوضع نهایة لتدخل هذه  )3(1789إلى قیام الثورة الفرنسیة في 
بإلغاء  1790ثم قامت الجمعیة الوطنیة التأسیسیة الفرنسیة في  ،البرلمانات في شؤون الإدارة

كذلك ،، بالنظر إلى الصراع الذي كان سائدا بینها وبین الإدارة)4(محاكم البرلمانات نهائیا
تفشي الفساد الذي دفع بالشعب إلى الشعور بالضیق من هذه البرلمانات، صمم رجال الثورة 

  .)5(على إیجاد نظام خاص یكون للإدارة قاضیها الخاص وقانونها الخاص
فرنسیة بمبدأ الفصل بین السلطات الذي فسره رجال الثورة الفرنسیة تفسیرا أقرت الثورة ال

یمنع القضاء من التعرض بأیة فجامدا، ینفي أي علاقة بین السلطة التنفیذیة والقضائیة، 
وسیلة كانت لعمل الهیئات الإداریة حیث اعتبرت الوظیفة القضائیة مستقلة ومنفصلة تماما 

بلغ التأكید على الفصل إلى اعتبار تعرض القضاة لأعمال الإدارة  عن الوظیفة الإداریة، وقد
جریمة معاقب علیها، تكون بذلك الثورة الفرنسیة قد قضت على مخلفات مساوئ النظام القدیم 
بإلغاء البرلمانات التي كانت تفصل في جمیع النزاعات، وتعد هذه أول خطوة لتغییر النظام 

لابدّ من البحث عن جهة مختصة للفصل في النزاعات التي ، لهذا كان )6(القضائي الفرنسي
تكون الإدارة طرفا فیها، وكحل لهذه المشكلة أصبحت الإدارة خصما وحكما فسمیت هذه 
المرحلة بمرحلة الإدارة القضائیة، حیث أصبحت الإدارة الجهة المختصة بالنظر في النزاعات 

                                                
الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات  نظام القضائي الجزائري،النظریة العامة للمنازعات الإداریة في ال عمار، عوابدي - 1

  .53، ص 2014الجامعیة، الجزائر، 
  .28كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص  - 2
  .53ص  مرجع سابق،عمار،النظریة العامة للمنازعات الاداریة في النظام القضائي الجزائري،  عوابدي - 3
  .23، ص 2008 ،ناصر، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، د د ن، سطیف لباد - 4
محمد عرب صاصیلا، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات : أحمد، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ترجمة محیو - 5

  .16، ص 1979 ،الجامعیة، الجزائر
  .101لإداري، مرجع سابق، ص الشافعي محمد أبو راس، القضاء ا - 6
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ه الوضعیة مجانبة للمنطق، نتیجة التي هي أصلا طرف فیها، وبطبیعة الحال كانت هذ
  .)1(مبدأ الفصل بین السلطات لاعتناق

تقبل الرأي العام في  ،نظرا لما كان یعانیه الشعب في ظل نظام البرلمانات القضائیة
الوزراء و  بدایة الأمر هذا الحل فكان الأفراد یرفعون شكاویهم إلى رؤساء الإدارات الإقلیمیة

أصبح هذا  ،قاضیة في نفس الوقتو  ة في هذه المرحلة عاملةلیفصلوا فیها فكانت الإدار 
النظام مع التطور أمرا عجیبا فلم یكن یعقل أن تكشف الإدارة عن عدم مشروعیة أعمالها أو 

  .)2(هو ما ولد الشك في مدى حیاد الإدارة في الحكم على نفسهاو  أخطائها للرأي العام
أین قام نابلیون بونابرت  1799إلى  1789استمر العمل بنظریة الوزیر القاضي من 

غیر أن الاختصاص  )3(1799من دستور  52الفرنسي بموجب المادة  بإنشاء مجلس الدولة
القضائي الذي منح للمجلس كان ناقصا، فدور المجلس في هذه المرحلة استشاري أكثر منه 

 لقانونیةالنصح للإمبراطور في الشؤون او  انحصرت وظیفته في تقدیم الشورى )4(قضائي
التظلمات التي یرفعها الأشخاص ضد الإدارة لیعد و  فكان یفحص الطعون ،الأمور الإداریةو 

لهذا سمیت هذه  ،مشروع قرار یعرضه على رئیس الدولة الذي تعود له سلطة الفصل النهائي
حیث أدانى  1851وظل الأمر على حاله إلى غایة عام  المرحلة بمرحلة القضاء المقید

بحل  1851فصدر مرسوم في دیسمبر  )5(ة الانقلاب الذي قام به نابلیون الثالثمجلس الدول
المجلس وبعد إعادة تنظیمه في العام الموالي تم تقیید اختصاصاته من جدید وظل الأمر 

  .)6(على حاله إلى غایة سقوط نابلیون الثالث وقیام الجمهوریة الثالثة
الذي اعترف رسمیا بسلطة القضاء  1872ماي  14انتهت هذه المرحلة بصدور قانون 

 یختص مجلس الدولة بشكل بات «: منه 9النهائي لمجلس الدولة فتنص المادة و  البات
                                                

  .74، ص 1992بسیوني عبد الغني عبد االله، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة،  - 1
  .55مرجع سابق، ص عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري،  عوابدي - 2

3   - Article 52 de la constitution du 22 Frimaire an VIII « Sous la direction des consuls, un conseil 
d’Etat est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d’administration publique et 
résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative ». 

        www.conseil.constitutionel.fr/les-constitutions-de-la-france 
  .25وص  24، ص 2008ن، سطیف، .د.د، الوجیز في القانون الإداري الطبعة الثانیة، ناصر لباد - 4
، 2005أبو زید مصطفى فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة قضاء الإلغاء، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  - 5

  .15ص 
  .103القضاء الإداري، مرجع سابق، ص راس،  الشافعي محمد أبو - 6

http://www.conseil.constitutionel.fr/les-constitutions-de-la-france
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بالرغم  ،)1(»سیادي في طعون مواد المنازعات الإداریة وفي طلبات الإلغاء لتجاوز السلطة و 
جرد صدورها دون من أن مجلس الدولة الفرنسي أصبح یصدر أحكاما قضائیة نهائیة نافذة بم

نظام الإدارة القاضیة بقي ساري المفعول، فكان ، إلا أن حاجة إلى تصدیق السلطة الإداریة
إلى الوزیر القاضي أولا ثم إلى مجلس الدولة باعتباره هیئة أو محكمة  نالأفراد یلجأو 

عدم استثنائیة، فالوزیر القاضي هو قاضي القانون العام الذي یعقد له الاختصاص في حالة 
، غیر أن محكمة التنازع )2(وجود نص یحدد الجهة القضائیة المختصة في نزاع معین

بمناسبة الفصل في قضیة  1872فبرایر  8الفرنسیة في قرارها الصادر في 
BlancoAgnès)3(  أسست الاختصاص على معیار القواعد الموضوعیة التي تحكم النزاع

التي یمكن أن تتحملها الدولة بسبب الإضرار المسؤولیة  حیث أن « :حیث جاء فیه ما یلي
التي یلحقها أعوان المرفق العام بالإفراد لا یمكن أن تخضع لمبادئ القانون المدني التي 

  .تضبط علاقات الأفراد فیما بینهم
حیث أصبحت بالتالي السلطة القضائیة الإداریة وحدها المختصة بالنظر في هذا 

 .)4(» النزاع
حریصا على وضع حدود له تفصل بین الوظیفة الإداریة والقضائیة، بقي مجلس الدولة 

فامتنع بمحض إرادته عن توجیه أوامر للإدارة، فالنشأة الإداریة لمجلس الدولة في أحضان 
                                                

1  - Art 9 de la lois du 14 mai 1872: « le conseil de l’état statut souverainement sur les recours en 
matière contentieuse administrative, et sur les demandes d’annulation pour excès de pouvoirs 
formées contre les actes diverses autorités administratives ».  

https://fr.m.wikisources.org/wiki/loi-du-24-mai-1872.   
2 - RIVERO Jean, WALINE Jean, Droit administratif, édition Dalloz, Paris, 1996, p 123. 

تاة صغیرة اسمها انیاس بلانكو مصنع التبغ التابع للدولة أصابت ف تفي أن احد المقطورا «: التي تتلخص وقائعها - 3
فحرك والد الفتاة دعوى أمام القضاء العادي للمطالبة بالتعویض مستندا في ذلك إلى أحكام القانون المدني، دفع مدیر 
المصنع بعدم اختصاص القضاء العادي في نظر الدعوى فصلت محكمة التنازع في هذا الدفع وقضت بأن 

  .». ..الاختصاص ینعقد للقضاء الإداري
  .148الشافعي محمد أبو راس، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 

4  - Arrêt Blanco du 08/02/1873 : «… considérant  que la responsabilité qui peut incomber à l’état, 
pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans les 
services public ,ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les 
rapports de particuliers à particuliers ;que cette responsabilité n’est ni générale ni absolue ;qu’elle 
a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du services et la nécessite de concilier les 
droits de l’état avec les droits prive que dès lors, aux termes des lois ci-dessus visées ,l’autorité 
administrative est seule compétente pour en connaitre… ». 
http://www.lexinter.net/jptxt2/arret-blanco.htm. 

https://fr.m.wikisources.org/wiki/loi-du-24-mai-1872.
http://www.lexinter.net/jptxt2/arret-blanco.htm.
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ظل و  الإدارة كان لها أثر بالغ على أحكامه واجتهاداته  فقد فرض على نفسه قیودا ذاتیة
ذلك حتى یحافظ على و  ن طریق توجیه أوامر لهاحریصا على عدم تعطیل نشاط الإدارة ع

 .)1(وجوده في مواجهة السلطة التنفیذیة

  الفرع الثاني
  مضمون مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة 

یمارس القاضي الإداري مجموعة من الصلاحیات عند أداء مهامه الرقابیة في حدود 
صوم لیفصل في الدعوى في القانون فیتقید بموضوع الدعوى المعروضة علیه وبمذكرات الخ

حدود طلباتهم، ومن بین القیود المفروضة على سلطة القاضي الإداري مبدأ حظر توجیه 
  .)2(أوامر للإدارة

تبنى القضاء الإداري منذ نشأته هذه القاعدة التي أصبحت مبدأ من المبادئ التي یلتزم 
م بعمل أو الامتناع عنه، بها القاضي الإداري، فلم یكن یملك سلطة تكلیف الإدارة بالقیا

وبصفة عامة، یقصد بالأمر القضائي إلزام الأطراف باتباع سلوك معین یوجهه القاضي 
الإداري إلى شخص طبیعي أو معنوي بغض النظر عن صفته في الدعوى، ویتضمن هذا 
الأمر إلزاما بالقیام بعمل أو الامتناع عنه، في حین أن سلطة القاضي الإداري في الأمر 

  .)3(اها أن هذا الأخیر یوجه أمرا للإدارة العاملة دون أن یحل قراراه محل قرار الإدارةمعن
بین أن یقوم القاضي الإداري بالتصرف بدل  انطلاقا من هذا المفهوم یجب التمییز

الإدارة فتحل سلطته محل سلطة الإدارة ویتقلد اختصاصاتها، وبین أن یقوم القاضي بتوجیه 
ذ موقف أو تصرف محدد، ویوجه سلوكها دون الحلول محلها، بالتالي أمر للإدارة لاتخا

فالأمر لا یمكن أن یكون قرارا إداریا بأي حال من الأحوال، بل هو مجرد إجراء إعدادي 
 .یطلب من خلاله القاضي الإداري من الإدارة اتخاذ سلوك أو تصرف معین

                                                
  .31سال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص ك - 1
  .44، ص مرجع سابق، "مبدأ عدم جواز توجیه القاضي الإداري أوامر الإدارة تقلید أم تقیید"بودریوه عبد الكریم،  - 2

3 - « D’une manière générale on peut définir l’injonction comme: un ordre d’adopter un comportement 
déterminé, adressé par le juge à une personne physique ou morale qu’elle qu’en soit la qualité. Il 
peut s’agir d’une obligation de faire ou de ne pas faire. 

  Quant au pouvoir d’injonction du juge administratif c’est le pouvoir d’adresser un ordre à 
l’administration active mais sans que le juge puisse substituer sa décision à celle de cette 
dernière ». 

LAY Jean-Pierre, "Faut-il mieux encadrer le pouvoir d’injonction du juge administratif", op.cit.,   
p 1356. 



 مبدأ حظر توجيه الأوامر من القـاضي الإداري للإدارة:                                             الفصل الأول

 11

ود علیه، ذلك أن الأمر مرتبط ربط الفقه بین سلطة الأمر وتنفیذ الأحكام وهو أمر مرد
تتعلق مشكلة تنفیذ  بالسلطة التقدیریة للقاضي فیكون إما سابقا أو مدرجا في الحكم بینما

  .)1(الحكم بالإدارة، بالإضافة إلى أنها لا تثور إلا بعد صدور الحكم في مواجهتها
ه أوامر استقر القاضي الإداري على مبدأ الحظر لمدة طویلة فلم یكن یستطیع أن یوج

للإدارة لإلزامها بإصدار قرار إداري، أو التراجع عن قرار اتخذته مسبقا رغم ثبوت عدم 
مشروعیته وإلغائه، فمثلا لا یمكن الأمر بتعیین الموظف الذي تمّ إلغاء قرار فصله أو 
إصدار قرار بالترخیص لمزاولة نشاط معین رغم إلغاء قرار رفض منح الترخیص كما أنه لا 

  .)2(مر بالغرامة التهدیدیة لحمل الإدارة على تنفیذ الحكم القضائيیمكن الأ
لا یعد القاضي الإداري بهذا المفهوم رئیسا إداریا للإدارة ولا یقف على درجة من  بالتالي

درجات السلم الإداري، أي أنه لا یمارس سلطة رئاسیة على الإدارة، فیمنع علیه أن یضمّن 
، ولا یقتصر الأمر على دعوى )3(قیام بعمل أو الامتناع عنهحكمه أمرا للإدارة سواء بال

الإلغاء فقط إنما یمتد هذا الحظر إلى دعوى القضاء الكامل، فالقاضي الإداري حتى وإن 
حكم بالتعویض، فإنّه لا یستطیع أن یأمر الإدارة بأداء التعویض أو دفعه للمتضرر،لهذا 

بشأن إلزام الإدارة بالقیام أو الامتناع عن عمل  فسلطة القاضي الإداري بجمیع الأحوال مقیدة
نتیجة مبدأ الحظر، فلا یتخذ ما یعقب الإلغاء من إجراءات، إذ أنه یقضي بإلغاء القرار 

  .)4(الإداري دون أن یتعدى ذلك إلى إلزام الإدارة باتخاذ قرار آخر أو إلزامها بدفع التعویض
ام القضائیة، إذ أن القاضي یظهر هذا الموقف من خلال صیاغة منطوق الأحك

، مكتفیا بفحص المشروعیة "أمر الإدارة"أو " إلزام الإدارة"الإداري یتفادى استعمال عبارة 
  .)5(وإلغاء القرار إذا ما ثبت عیب في أحد أركانه أو تقریر التعویض في حالة ثبوت الضرر

                                                
، 2، العدد 20، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد رقم "ء الإداري والأمر القضائيالقضا"مهند نوح،  - 1

  .188، ص 2004
، مرجع سابق، "مدى سلطة قاضي الإلغاء في توجیه أوامر للإدارة لضمان تنفیذ حكمه"منصور إبراهیم العتوم،  -  2

  .32، ص 2015
  .63، ص 2011، دراسة مقارنة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، حسین، شرح المنازعات الإداریة فریجة - 3
  .24آمال، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص  یعیش تمام - 4
 .45بودریوه عبد الكریم، مبدأ عدم جواز توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة تقلید أم تقیید، مرجع سابق، ص  - 5
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لقاضي احترامها شكل هذا المبدأ منذ نشأة القضاء الإداري قاعدة أساسیة یفرض على ا
كل طلب من المدعي و  فلا یملك سلطة تكلیف الإدارة بالقیام بعمل أو الامتناع عنه،

مضمونه إلزام الإدارة بأداء تدبیر معین لا یقبل من طرف القاضي، الذي لیس له أن یوجه 
  .)1(أمرا للإدارة

  الفرع الثالث 
 أسس مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة

دف الإدارة العامة إلى تحقیق الصالح العام لذا یحظر على القاضي الإداري التدخل ته
رجال ات الذي طوره في شؤونها وتوجیه أوامر إلیها وذلك استنادا لمبدأ الفصل بین السلط

كما كان للمشرع دور في إرساء ) أولا(الثورة الفرنسیة وجعلوه الأساس التاریخي لمبدأ الحظر 
  .)ثانیا(ه المبدأ وتكریس

 :التفسیر الجامد لمبدأ الفصل بین السلطات - أولا 

ارتبطت فكرة الفصل بین السلطات الثلاث التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة بالفقیه 
حیث وضح أن  ،)2(1748لسنة  L’esprit des loisمونتسكیو في مؤلفه روح القوانین 

تتولى تنفیذ القوانین والسلطة القضائیة  السلطة التشریعیة تشرع القوانین والسلطة التنفیذیة
تتمتع كل منها بالاستقلال العضوي والوظیفي، مع و  تفصل في المنازعات وفقا للقانون،

یعتبر أكبر ضمانة و  ضرورة وجود توازن فیما بینها دون أن تعلو إحداها عن الأخرى،
ین السلطات للحریات العامة لكن یجب أن یكون فصلا مرنا یسمح بقدر من التعاون ب

  .)Le pouvoir arrête le pouvoir")3" وبالرقابة المتبادلة بینها فالسلطة توقف السلطة
دخل مبدأ الفصل بین السلطات التاریخ السیاسي من أوسع أبوابه وكان له تأثیر واسع 

تم تكریسه في ، ف)4(على القضاء ودور القاضي بالنظر للتفسیرات الفقهیة المختلفة لهذا المبدأ
فرنسا  في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عقب الثورة الفرنسیة وكذلك في أول 

                                                
،  2013براهیمي فایزة، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، دار الهدى للنشر والتوزیع، عین ملیلة،  - 1

  .68ص 
 .11، ص 1991 د م ن، د ن، دالخوري یوسف سعد االله، القانون الإداري العام مسؤولیة السلطة العامة،  - 2

 .119، ص 2007سیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، محمد رفعت عبد الوهاب، الأنظمة السیا - 3

منصور القاضي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، : جورج Ǘودال، القانون الإداري، ترجمة بیار دلڤولڤیة - 4
  .71، ص 2001لبنان، 
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حیث سار رجال الثورة الفرنسیة في نهج مونتسكیو لكن لیس  ،1791دستور فرنسي لسنة 
جامد یتضمن الفصل المطلق و  إنما بمعنى متطرفو  بالمفهوم المرن الذي أعلنه في مؤلفه

ه أن تستقل وتنفرد كل سلطة بمجموعة من الاختصاصات الذي مفاد )1(بین السلطات
یمنع علیها التدخل لمراقبتها و  دون غیرها من السلطات ةاستئثاریو  تمارسها بصورة احتكاریة

منع  ،)2(أو التعقیب علیها فتمارس السلطة التنفیذیة أعمالها دون تدخل السلطة القضائیة
ازعات ذات الطابع الإداري مما أدى إلى من النظر في المنعلى اثر ذلك القضاء العادي 

وتكون بذلك جهة القضاء  )3(ضرورة إنشاء قضاء إداري یتولى الفصل في المنازعة الإداریة
مستقلة من الناحیة العضویة في ممارسة و )4(عن الإدارةو  الإداري متمیزة عن القضاء العادي

تسلسل الإداري فلا تتدخل إلا في الوظیفة القضائیة، ومن ثم تكون المحاكم الإداریة خارج ال
  .  )5(الشؤون القضائیة

ترتب على أخذ فرنسا بمبدأ الفصل بین الهیئات القضائیة والإداریة بمفهومه الجامد 
والتزامه الكثیر من التحفظ في الأحكام  )6(حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة 
لاكتفاء بإبداء موقف القانون من النزاعات التي یخاطب بها جهة الإدارة العامة من خلال ا

فالقاضي لا یعتبر سلطة رئاسیة، على الإدارة نظرا لانتمائه للسلطة  ،)7(التي تعرض علیه
القضائیة التي تنفصل عن الإدارة عضویا ووظیفیا فلا یجوز له توجیه أوامر للإدارة لأنه في 

  . )8(ته الإدارة وإبعاده عن المقصودهذه الحالة یكون كأنما تدخل لتعدیل العمل الذي اتخذ

                                                
  .192مرجع سابق، ص ، -الأنظمة السیاسیة-محمد رفعت عبد الوهاب  - 1
  .47، مرجع سابق،  ص "مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة تقلید أم تقیید"بد الكریم، بودریوه ع - 2
  .193مهند نوح، القضاء الإداري والأمر القضائي، مرجع سابق، ص  - 3
هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، دار - 4

  . 32، ص 2010
  .193مهند نوح، القضاء الإداري والأمر القضائي،  مرجع سابق، ص  - 5
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم "إ.م.حدود الصلاحیات المستحدثة للقضاء الإداري في قانون إ"بوبشیر محند أمقران،  - 6

  .35، ص 2010، 1السیاسیة، العدد 
الدعوى الضریبیة نموذجا، دار الأمل للطباعة والنشر، تیزي  –ء الإداري أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضا - 7

  .44، ص 2012وزو، 
 .77بودریوه عبد الكریم، مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص  - 8
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تأثر مفهوم مبدأ الفصل بین السلطات في الجزائر بالمراحل التي مر بها النظام  
فبعد استقلالها واستعادة سیادتها في ممارسة العدالة  تخلت الهیئات  ،السیاسي الجزائري

الهیئة القضائیة العلیا  إحداثالقضائیة الفرنسیة عن المنازعات العائدة للنظام الجزائري، فتم 
 عن هیئتین قضائیتین مجلس الدولة ومحكمة النقض ال محكمة علیا وحیدة عوضمثالتي ت

بعد و  ،)1(وكانت المحكمة مكلفة بممارسة صلاحیات الهیئات العلیا الفرنسیة سابقا ،الفرنسیین
طع والذي تضمن في دیباجته رفضه القا )2(10/09/1963صدور أول دستور جزائري في 

تكریسه سمو جهاز السلطة العلیا على جمیع مؤسسات الدولة و  لمبدأ الفصل بین السلطات
إجبارها على و  له حق إلغاء تصرفات الأجهزة الأخرىو  وكانت جمیع الوظائف ممركزة في یده

مبدأ وحدة السلطة التي  إطارأصبح القضاء وظیفة خادمة للسلطة في ، القیام ببعضها
وبعد  ،)4(ما أثر على فعالیة الرقابة على أعمال الإدارة ،)3(لاشتراكيتتماشى مع النظام ا

 لكنه ،لم یستبعد صراحة اعتناقه مبدأ الفصل بین السلطات )5(22/11/1976صدور دستور 

  .)6("تنظیمهاو  السلطة"على وحدة السلطة من خلال تسمیة بابه الثاني تحت عنوان  أبقى
فتضمن " تنظیم السلطات"بابه الثاني تحت عنوان  ردو و  )7(28/02/1989دستور  جاء بعده

     منه  129ونصت المادة  ،السلطة القضائیة ،السلطة التشریعیة ،تنظیم السلطة التنفیذیة
 هنفسعلى النهج و  ،ما یوحي إلى مبدأ الفصل بین السلطات »السلطة القضائیة مستقلة  «

اعتماد و  ئیةالقضاعلى مستوى السلطة لكن بإحداث بعض التعدیلات  موالیةال راتیدسال تسار 
                                                

  .52بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص  - 1
، الإعلان المتضمن نشر نص دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المؤرخ في 1963دستور  – 4 

  .                08/12/1963، صادر في 64، ج ر عدد 10/09/1963
بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون، جامعة  - 3

  .35، ص 2006لود معمري، تیزي وزو، مو 
  .44كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص - 4
دستور الجمهوریة  إصدارتضمن ی 22/11/1976مؤرخ في  97–76أمر رقم ، صادر بموجب 1976دستور  -  5

 في ، صادر94ج ر عدد  ،19/11/1976شعبي یوم  المصادق علیه في استفتاء الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،
24/11/1976.  

حیث ضمن الباب كلا من الوظیفة السیاسیة، الوظیفة التنفیذیة، الوظیفة التشریعیة، الوظیفة القضائیة، وظیفة الرقابة  - 6
  .42ص والوظیفة التأسیسیة، بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، مرجع سابق، 

تعدیل  نشر نص ، یتضمن28/11/1989مؤرخ في  18–89مرسوم رئاسي رقم ، صادر بموجب 1989دستور  - 7
  .1/03/1989، صادر في 9ج ر عدد ، 23/02/1989المصادق علیه بموجب استفتاء شعبي یوم  الدستور،
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وهو ما أكده كذلك   ،القضاء بإنشاء قضاء إداري إلى جانب القضاء العادي ازدواجیةمبدأ 
الدستور  وترتب على أخذ مبدأ الفصل بین السلطات الذي أقره )1(2016التعدیل الدستوري 

 .)2(للإدارةتكریس القضاء الجزائري مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري 

   :النصوص التشریعیة كأساس للمبدأ - ثانیا   
أسس جانب من الفقه الفرنسي مبدأ الحظر على النصوص التشریعیة الصادرة بعد 

تجد فكرة استقلال الوظیفة الإداریة عن الوظیفة القضائیة، مصدرا لها الثورة الفرنسیة حیث 
الذي تم من خلاله  1789سمبر دی 22، بدایة بالمرسوم الصادر في )3(في هذه النصوص

منع المحاكم من القیام بأي عمل یؤدي إلى عرقلة هیئات الإدارة العامة عند ممارسة 
الذي جاء  1790أوت  24-16 رقم من القانون 13بالإضافة إلى نص المادة  )4(وظائفها

  :فیه
  

« Les fonctions judiciaires sont et demeureront toujours séparées des 
fonctions administratives, les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de 
quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer 
devant eux les administrateurs pour raison de  leurs fonctions  »                           

مجددا فكرة استقلالیة الوظیفة الإداریة عن الوظیفة القضائیة كما منع  النص رس هذاك
المحاكم من التعرض لأعمال الإدارة أو متابعة رجال الإدارة بخصوص الأعمال المتصلة 

لا أن توجه و  ، ونتیجة لهذا القانون أصبحت المحاكم لا تستطیع أن تدین الإدارة)5(بوظائفهم
  . )6(ا، فلا تستطیع أن تضمن حكمها أي توجیه أو أمر یحدد لها مسلكهاأو نهیا لهأمرا 

                                                
قانون  ، صادر بموجب2016ستور تعدیل د »السلطة القضائیة مستقلة تمارس في إطار القانون «  156تنص المادة  - 1

 فيصادر  ،14عدد  دستور، ج رالتعدیل نشر نص  ، یتضمن2016مارس  6مؤرخ في  01-16رقم 
07/03/2016.   

  .49، 48بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 2
امر للإدارة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قوسطو شهرزاد، مدى إمكانیة توجیه القاضي الإداري أو  -  3

  .19، ص 2010، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان
4  - Article 7 du décret du 22 Décembre 1789 : « Elles (administration de département et de district) 

ne pourront être troublée dans l’exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du 
pouvoir judiciaire ». 

https :legifrance.gouv.fr      
  .72براهیمي فایزة، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص  - 5
  .13ص مرجع سابق، أبو زید مصطفى فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة قضاء الإلغاء،  - 6
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 24 - 16أكد مرسوم فریكتدور في السنة الثالثة للجمهوریة على نفس مضمون القانون 
الذي منع المحاكم من التدخل في أعمال الإدارة وتوجیه لها أوامر وتعلیمات  1790أوت 

محاكم النظر في القرارات الإداریة في أي دعوى یحظر مشددا على ال «: حیث جاء فیه أنه
  . )1(»كانت 

الإدارة نفسها  1790أكتوبر  16 - 7و 1790سبتمبر  11 - 06جعل القانونین 
في المنازعات الإداریة حیث انبثق عن هذا الحل قاعدة مضمونها أن  لنظرباالمختصة 

 juger l’administration est aussiالحكم على الإدارة یعد في الوقت نفسه عملا إداریا

administrer)2( ولقد أكد القانونین على عدم جواز إحالة رجال الإدارة على المحاكم بسبب ،
  . وظائفهم إلا بمعرفة السلطة العلیا وفقا للقانون

لیكرس مضمون مجمل النصوص التي صدرت بعد  1791جاء الدستور الفرنسي لسنة 
واز المحاكم التعدي على الوظائف الإداریة أو الثورة الفرنسیة حیث نص على عدم ج

  . )3(استدعاء رجال الإدارة أمامها
لقد كان لهذه النصوص آثرا بالغا في إرساء هذا المبدأ وإن كانت في مجملها تهدف 
أساسا إلى فصل الإدارة العامة عن القضاء العادي بضمان استقلال عضوي وظیفي بین 

ظائفهما فالقضاء الإداري كجهاز لم یكن موجودا بعد في هذین الجهازین دون أن تتداخلا و 
  .)4(تلك الفترة

بالرغم من هذا كان مبدأ الفصل بین السلطات كأساس بنى علیه مجلس الدولة أحكامه 
، ما جعله یمتنع عن ةمستندا في ذلك إلى النصوص التشریعیة الصادرة بعد الثورة الفرنسی

أن هذا الأمر منتقد لأن الحظر في  لول محلها إلاإصدار أي أمر ملزم للإدارة وحتى الح
أي نص قانوني فهذه النصوص لا تتعلق إلا بالقاضي العادي لهذا لا  الواقع لم یستند إلى

                                                
1   - Décret du 16 Fructidor an III : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaitre des 

actes d’administration de quelque espèce qu’ils soient ». 
Georges DUPUIS, Marie-José GUEDON, Patrice CHRETIEN, Droit administratif, 5ème édition, 
Armand Colin, Paris, 1996, p 32. 

  .102الشافعي محمد أبوراس، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  - 2
  .73براهیمي فایزة، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة مرجع سابق، ص  - 3
  .183وص 182، ص 2014خالد خضر الخیر، المبادئ العامة في القضاء الإداري، المؤسسة الحدیثة للكتاب لینان، - 4
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فهذه النصوص مرتبطة بوقائع تاریخیة وضعت لمعالجتها  )1(تصلح لاعتبارها أساسا للحظر
ك هو من سحب مقتضیات هذه یكون الفقه بذلو  بالتالي، فهي لا تخص القضاء الإداري
بالنتیجة تكون النصوص التشریعیة الصادرة بعد  )2(النصوص لتطبق على القضاء الإداري

الثورة الفرنسیة المتخذة كسبب لتبریر المنع الذي فرض على القاضي الإداري لیس لها أي 
 لإدارةعلاقة أو رابطة بموضوع الحظر، فكان سبب إصدارها هو إبعاد القضاء العادي عن ا

بالإضافة إلى أن الأساس الدستوري الذي تم الاعتماد علیه  ،)3(منعه من عرقلة نشاطهاو 
في  224–46لتبریر المنع لم یعد موجودا بعد أن صرح المجلس الدستوري في قراره رقم 

كذلك مرسوم و  ،1790أوت  24 – 16من القانون  13إلى  10بأن المواد  1987ینایر 
  )4(أي قیمة دستوریةفریكتدور لا تتمتع ب

أما في الجزائر فإذا كان مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة ثابت التطبیق من طرف 
القاضي الجزائري، إلا أنه لم یكن یستند إلى أي نص صریح یقر بقاعدة الحظر بشكل 
مباشر، لأن القاضي الإداري امتنع تلقائیا عن توجیه أوامر للإدارة رغم عدم وجود نص 

  . )5( 1989ذلك خاصة بعد تبني مبدأ الفصل بین السلطات بدایة من دستور یجبره على 
من قانون العقوبات أن تجاوز القاضي حدود سلطته بإصدار  116/2وجعلت المادة 

ورغم أن الدستور منح القضاء  )6(قرارات أو منع تنفیذ أوامر الإدارة یعد جریمة یعاقب علیها

                                                
بوهالي مولود، ضمانات تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،  - 1

  .74، ص 2013، -1- جامعة الجزائر
  .92مهند نوح، القاضي الإداري والأمر القضائي، مرجع سابق، ص  - 2
  .77عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة،مرجع سابق، ص براهیمي فایزة، الأثر المالي ل - 3
عدو عبد القادر ، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  - 4

  .124، ص 2010
  .74بق، ص براهیمي فایزة، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، مرجع سا - 5
  :المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم 08/06/1966المؤرخ في  66/156من الأمر رقم  116/2تنص المادة  - 6

القضاة وضباط الشرطة القضائیة الذي یتجاوزون حدود سلطاتهم بالتدخل في القضایا الخاصة، فالسلطات ...  «
بمنع تنفیذ الأوامر الصادرة من الإدارة أو الذین یصرون بعد أن الإداریة سواء بإصدار قرارات في هذه المسائل أو 

أو أمروا بدعوة رجال الإدارة بمناسبة قیامهم بمهام وظائفهم على تنفیذ أحكامهم أو أوامرهم بالرغم من  أدنوایكونوا قد 
  .11/06/1966صادر في ،  94ج ر عدد »تقریر إلغائها 
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إ م جعلت أوامر الأداء لا تطبق . من ق 168أن المادة صلاحیات رقابة أعمال الإدارة إلا 
  . )1(في المواد الإداریة

كانت الإدارة تخضع  )2(1969بالعودة إلى قانون الإجراءات المدنیة قبل تعدیله سنة 
بعد التعدیل تم استثناء الإدارة من الخضوع لهذه الأحكام بموجب و  لأحكام أوامر الأداء،

النص لا یمكن اعتباره أساسا لعدم توجیه أوامر للإدارة لأن أحكام غیر أن هذا  ،186المادة 
التي یلتزم المدین بأدائها، و  أوامر الأداء لا تتعلق بتنفیذ الأحكام بل بالدیون الثابتة بالكتابة

 بالتالي لا یمكن تطبیقها على الإدارة لأن تحصیل الدیون الثابتة على الإدارة یخضع للقانون
الإضافة إلى أن أوامر الأداء تختلف من حیث طبیعتها عن الأوامر التي ، ب)3(91/02 رقم

فإنه لا یوجد نص یمنع القاضي من توجیه أوامر للإدارة  القرارات القضائیةو  تتضمنها الأحكام
لهذا فامتناع القاضي عن توجیه أوامر للإدارة لا یمكن تفسیره سوى أنه تقیید ذاتي ترد علیه 

  . )4(محددة سمح فیها القاضي الإداري لنفسه بأمر الإدارة استثناءات في حالات 
  المطلب الثاني 

  الفقه من مبدأ الحظر و  موقف القضاء 
بالنظر إلى ظروف نشأة القضاء الإداري كانت سلطاته في مواجهة الإدارة محدودة 
یحكمها مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة الذي كان قائما على مبدأ الفصل بین السلطات 

استقرت أحكام القضاء فبعدما  ،المكرس في النصوص التشریعیة الصادرة بعد الثورة الفرنسیة
الإداري الفرنسي على عدم جواز إصدار القاضي الإداري أوامر للإدارة أو إجبارها على تنفیذ 

بذلك سایر القضاء ، و أصبحت  تصدر عنه أحكام قضائیة تتضمن سلطة الأمر ،قراراته
، )الفرع الأول(التقلیدي المعروف عن القضاء الإداري الفرنسي  الاتجاهري الإداري الجزائ

                                                
الواردة في الباب الأول من الكتاب الثالث والنصوص الواردة في الكتاب الرابع تطبق النصوص « : 168تنص المادة  - 1

  .وهو یبت في المواد الإداریة وذلك في الحدود التي لا تتعارض فیها مع أحكام هذا الباب. أمام المجلس القضائي
  .»... الخاصتان بأوامر الأداء 182 – 174ولا تطبق المادتان 

، صادر في 82، یتضمن تعدیل قانون الإجراءات المدنیة، ج ر عدد 18/09/1969في مؤرخ  77-69أمر رقم  - 2
  ).ملغى( ،26/09/1969

عدد  ر جیحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء،  08/01/1991مؤرخ في  02-91قانون رقم  - 3
   .08/01/1991 في صادر، 02

  .311، ص 2006لقضائیة في الجزائر، مرجع سابق، بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة ا - 4
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بینما انقسم فقه القانون العام بین اتجاه مؤید لمبدأ الحظر الذي فرضه القضاء الإداري على 
لأن هذا الحظر كانت له أسبابه المنطقیة في  ،إلى التراجع عنه انفسه واتجاه معارض دع

      ).الفرع الثاني(لأسباب قد زالت هذه او  وقت من الأوقات
  لفرع الأولا

  موقف القضاء من مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة
هو و  استقر القضاء الإداري الفرنسي منذ نشأته على امتناع استخدام سلطة الأمر

لكن رغم التزامه بقاعدة الحظر في العدید من  ،بصدد الفصل في المنازعة القائمة أمامه
فقد حاول  ،احتراما لاستقلالیة الإدارة إلا أنه لم یبق مقیدا بهاو  على سلطته أحكامه حفاظا

على هذا الأساس سار القضاء الإداري و  ،)أولا(التخفیف من شدتها بتوجیه أوامر للإدارة 
الجزائري فكانت تطبیقاته تقضي بتأییده لمبدأ الحظر رغم خروجه في بعض الحالات عن 

  ).        ثانیا(للإدارة  هذه القاعدة بتوجیه أوامر
  :موقف القضاء الإداري الفرنسي - أولا 

رفض القضاء الإداري الفرنسي لمدة طویلة توجیه الأوامر للإدارة وهذا راسخ منذ قراره 
إذا كان من صلاحیات  «حیث قضى  le Loirفي قضیة  27/06/1933الصادر في 

د التعویضات التي تدعي بها، تحدیو  القاضي الكشف عن حقوق وواجبات أطراف الخصومة
فلا یمكنه التدخل في تسییر المرفق العام عن طریق التهدید بالغرامة المالیة أو توجیه الأمر 
سواء للإدارة أو المتعاملین معها، والتي بإمكانها اتجاههم استعمال سلطاتها لضمان تنفیذ 

دارة بمثابة تدخل في نشاط ، فاعتبر القضاء الإداري الفرنسي أن كل أمر للإ» المرفق العام
المرفق العام فعلى إثر ذلك امتنع عن توجیه الأوامر حتى على هیئات القانون الخاص 

في سنة  ELISSONDEكما صرح بذلك في قضیة ایلیسوند  )1(المرفق العام رالمكلفة بتسیی
لا یملك  « PEBEYREفي قضیة  1984مایو  11أكده بصورة واضحة في و  1976

، هداري صلاحیة توجیه أوامر للإدارة أو لهیئة خاصة مكلفة بتنفیذ مرفق أو بتسییر القاضي الإ
هذا بمناسبة نزاع یتعلق بقرار اتخذته تلك الهیئة أثناء ممارستها لتلك المهمة الخاصة 

  :ترتب على ذلك »بالسلطة العامة 
   .الرامیة إلى إصدار أوامر للإدارةرفض القاضي الإداري للطلبات  -

                                                
  .124بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص  - 1
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  .ر على القاضي الإداري أن یصدر أوامر من تلك النوعیة من تلقاء نفسهیحظ -
أن ذلك المبدأ من النظام العام یجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه على أیة حالة  -

  .)1(كانت علیها الدعوى
رغم هذا فقد أقر القضاء الإداري الفرنسي لنفسه بسلطة إلغاء قرار الإدارة السلبي الذي 

متناع عن إصدار قرار معین یلزمها القانون بإصداره، وتوجیه الأمر إلیها من یتضمن الا
في  BREART DE BOISANGEوهذا ما نستشفه من قضیة  )2(أجل تنفیذه

ألغى قرار عزل  27/10/1961حیث أنه بموجب حكم من مجلس الدولة في  01/12/1961
دته لذات الوظیفة إلا أن وتنفیذ الحكم كان یقتضي عو    la commédie françaiseمدیر 

حین عرض الأمر على مجلس الدولة مرة أخرى قضى بأن حكمه و  الإدارة لم تقم بذلك
أن یعتبر كأنه لم یتوقف ، و السابق یتضمن التزاما على الحكومة بإعادته إلى هذه الوظیفة

   .)3(عن شغلها 
لى إ )4(مر للإدارةمع ذلك بقي القضاء الإداري الفرنسي متمسكا بمبدأ الحظر توجیه أوا

، بناء علیه )5(الذي منح له هذه صلاحیة أمر الإدارة 08/04/1995غایة صدور قانون 
 SADIفي قضیة  07/02/1996بتاریخ  LYONقضت المحكمة الإداریة لمدینة 

HOCINI  مدیر منطقة وROUEN  القاضي  13/05/1995بإلغاء القرار الصادر بتاریخ
 سنوات ووجهت المحكمة أمرا 10مة الطویلة في فرنسا لمدة برفض منح المدعي إذنا بالإقا

إلى المحافظ بمنح المحكوم له في مهلة شهر واحد من تاریخ إعلان الحكم إذنا بالإقامة 
  .)6( الطویلة بفرنسا

 ، بإلغاء قرار عمدة بلدیة29/03/1995الإداریة بتاریخ   LYONمحكمةكما حكمت 
ville franche-sur-Saône  برفض منح رخصة بناء لإحدى شركات الاقتصاد المتعلق

                                                
أث ملویا لحسین بن الشیخ، المنتقي في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، دار هومه للطباعة  - 1

  .  89، ص2010زائر، والنشر والتوزیع، الج
  .  65آمال، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص  یعیش تمام - 2
  .51عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص - 3
  .125، مرجع سابق، ص بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة - 4
  .89، مرجع سابق، ص 1أث ملویا لحسین بن الشیخ، المنتقي في قضاء مجلس الدولة، ج  - 5
  .135عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص  - 6
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المختلط مع توجیه أمر للإدارة بإعادة فحص ملف طلب الترخیص مرة أخرى خلال مدة 
  .ثلاثة أشهر ابتداء من تاریخ التبلیغ

بإلغاء قرار  17/04/1997الإداریة بتاریخ  PARISكذلك قضت محكمة استئناف 
ؤقتة لأحد الأشخاص الذي طلبها بوصفه صادر عن المحافظ برفض منح بطاقة إقامة م

طالبا، ویقتضي هذا الإلغاء بالضرورة أن یقوم المحافظ بمنح بطاقة الإقامة المؤقتة للمدعي 
الذي أثبت أنه قد استنفذ كل الشروط المطلوبة قانونا لإقامته بوصفه طالبا وتوجیه أمر 

          . )1(بضرورة تسلیمها له خلال شهر من تاریخ تبلیغه الحكم 

حكم مجلس الدولة بتاریخ  مجال تأشیرات دخول الأجانب إلى الأراضي الفرنسیة في
بإلغاء قرار وزارة الخارجیة الفرنسیة القاضي  BOUREZAKفي قضیة  04/07/1998

برفض منح تأشیرة الدخول إلى فرنسا للمدعي ووجه أمر إلى الوزارة بمنح المدعي تأشیرة 
حدد المجلس مهلة شهر فقط لوزارة الخارجیة لتنفیذ هذا و  ع زوجتهدخول بقصد الإقامة فیها م

  .)2(الأمر
قرار رفض ) M.Nwosuفي قضیة ( 20/05/1998مجلس الدولة بتاریخ  ألغى كذلك

منح تأشیرة الدخول لأحد الأجانب، الذي كان قائما على أسباب تتعلق بعدم تقدیم المدعي 
ته بشكل غیر مشروع في بلجیكا لمدة خمس كذلك إقام ،لأسالیب حیاة كافیة في فرنسا

 إلىفقضى المجلس أن الأسباب التي قدمتها الإدارة لا تتعلق بالنظام العام، إضافة  ،سنوات
من  8كما قررته المادة  ،كون ذلك الرفض مخالفا لحق المدعي في احترام حیاته العائلیة

أشیرة الدخول للمدعي خلال شهر من فأمر الإدارة بتسلیم ت ،الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان
  .)3(تبلیغ الحكم

 إقرانومن أجل تعزیز سلطة القاضي الإداري الفرنسي في الأمر اعترف له بصلاحیة 
إجراء  اتخاذالحكم القضائي الصادر منه بالغرامة التهدیدیة في حالة ما إذا تضمن ضرورة 

 . )4(إداري جدید بعد إلغاء الأولالإدارة لقرار  إصدارفي حالة ما إذا استوجب  تنفیذي أو
 

                                                
  .239 وص 236مهند نوح، القاضي الإداري والأمر القضائي، مرجع سابق، ص  - 1
  .135عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص  - 2
  .235مهند نوح، القاضي الإداري والأمر القضائي، مرجع سابق، ص  - 3
  . 51بودریوة عبد الكریم، مبدأ عدم توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص  - 4
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  :موقف القضاء الإداري الجزائري  -  ثانیا
استقر قضاء الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا والمجلس الأعلى سابقا وكذا مجلس الدولة 

  .حالیا عند إبطالهم لقرار الإدارة غیر المشروع أن یكتفوا بذلك دون إصدار أیة أوامر للإدارة
في قضیة  18/03/1978المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاریخ وتبعا لذلك عبر 

وعن  «بین السید عطا االله رابح ضد بلدیة دواودة بإلغاء القرار المستأنف حیث جاء فیه 
الطلبات الرامیة إلى الأمر الرجوع لمنصب العمل حیث من غیر اختصاص القضاء الإداري 

  .)1(» توجیه أوامر للإدارة
ق ع ضد والي (في قضیة  1987یولیو  11الأعلى كذلك بتاریخ كما قضى المجلس 

بإبطال مقرر الوالي المتضمن الغلق النهائي للمحل التجاري ) ولایة مسیلة ووزیر الداخلیة
  .)2(بإعادة فتح المحلدون أمر الإدارة 

 15/12/1991في  صادر عن الغرفة الإداریةال هاقرار  قضت المحكمة العلیا في
ضت بإبطال قرار رفض إعادة ق) البحث العلميو  وزیر التعلیم العاليقضیة ب ع ضد (

إدماج المدعي مع كل ما یترتب عن ذلك من نتائج قانونیة دون الأمر بإلزام الإدارة بإعادة 
حیث أنه للإدارة في هذه الحالة  «إدماجه في منصب عمله فجاء تسبیب القرار على أنه 

الموظف قد استوفى الشروط الشكلیة المنصوص اختصاص مقید بمعنى أنه عندما یكون 
تكون الإدارة ملزمة بإعادة إدماجه دون أن تخول لها أیة سلطة تقدیریة  ...علیها في القانون

لم یصدر القاضي الإداري أمر بإعادة إدماج المعني في  » بالنسبة لإمكانیة إعادة إدماجه
اعتراف ضمني بعدم توجیه أوامر  فهو )3(منصب عمله رغم اعترافه بعدم مشروعیة القرار

  .للإدارة
غیر أن بعض قرارات مجلس الدولة أفصحت عن هذا المبدأ صراحة فجاء في قراره  

حیث أن  « )قضیة ب ر ضد والي ولایة میلة ومن معه(في  08/03/1999الصادر بتاریخ 
                                                

، نقلا عن بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة 170، ص 04عدد  1990مجلة القضائیة لسنة قرار منشور بال -  1
  . 125للقرارات القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص 

، نقلا عن أث ملویا لحسین بن الشیخ، دروس في المنازعات الإداریة، 1990المجلة القضائیة، العدد الرابع، سنة  - 2
  . 477، ص 2006ار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، وسائل المشروعیة، د

، نقلا عن أث ملویا لحسین بن الشیخ، دروس في المنازعات الإداریة، 1993المجلة القضائیة، العدد الثاني، لسنة  - 3
  . 477وسائل المشروعیة، مرجع سابق، ص 
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ج المدعو مدیر الإصلاح الفلاحي بإعادة إدماو  الدعوى الحالیة ترمي إلى أمر والي میلة
حیث أنه و  بورطل رشید في الوظیف العمومي أو منحه مستثمرة على سبیل الاستفادة الفردیة

بالتالي فإن قضاة الدرجة الأولى كانوا على ، و لا یمكن للقاضي الإداري أن یأمر الإدارة
  . )1(» صواب عندما رفضوا الطلب

ایدي محمد ضد بلدیة قضیة حم( 1999یولیو  26كما عبر في قراره الصادر بتاریخ  
ولكن لما كان الأمر كذلك، فإن القاضي الإداري لا یدخل ضمن اختصاصه توجیه  « )فلفة

بالنتیجة و  حیثو  أو أن یقوم محلها في اتخاذ هذا الإجراء ،أمر للإدارة للقیام بإجراء معین
  .)2(» یتعین رفض طلب العارض لما فیه مخالفة للقانون

قضیة السید بن عمار ( 2001 یونیو 11ة كذلك بتاریخ تبعا لذلك قضى مجلس الدول
حیث فعلا أن القاضي الإداري لا یمكن أن  « )المواصلات لولایة تیارتو  ضد مدیر البرید
ولا یمكنه إرغامها مثل ما هو الوضع في قضیة الحال على تنفیذ القرار  ،یقدم أمرا للإدارة

  .)3(» القضائي
قضى برفض طلب المدعیة بإلزام  25/05/2002خر صادر بتاریخ آقرار  فيأما 

حیث أنه  «بالتنازل عن محل تجاري كانت تشغله فجاء الحكم ) بلدیة بریكة(المدعى علیها 
یستخلص من ذلك أن قرار الرفض الموجه للمستأنفة كان مسببا من طرف الجهات المعنیة 

الدولة أنه لا یمكن من جهة ثانیة فإنه من المستقر علیه على مستوى مجلس و  هذا من جهة
للقاضي الإداري إصدار أوامر إلى الإدارة لتنفیذ أیة عملیة تدخل في صلاحیاتها الخاصة 

  .)4(»نظرا لعدم وجود نص قانوني یسمح بذلك 
ف ب  السید(في قضیة  20/04/2004ذلك بتاریخ وتبعا لذلك قضى مجلس الدولة ك

إلى ما هو مستقر قضاء كون القاضي  وهذا ما یؤدي ... «) ووالي ولایة تلمسان ومن معه

                                                
نقلا عن أث ملویا لحسین بن الشیخ، المنتقى في قضاء  ، قرار غیر منشور140مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، فهرس  - 1

  . 86، مرجع سابق، ص 1مجلس الدولة الجزء 
، قرار غیر منشور نقلا عن أث ملویا لحسین بن الشیخ، دروس في 373مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، فهرس  - 2

  . 479المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیة، مرجع سابق، ص 
  . 472لحسین بن الشیخ، دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیة، مرجع سابق، ص  أث ملویا - 3
، قرار غیر منشور نقلا عن عدو عبد 25/05/2002، بتاریخ 005309مجلس الدولة، الغرفة الأولى، ملف رقم  - 4

  . 138القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص 
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الإداري لیس من اختصاصه إلقاء أوامر على الإدارة حول ما یدخل ضمن صلاحیاتها 
دعوى ضد والي ولایة تلمسان طالبا الحكم على ) ف ب(هذا بعد أن رفع السید  ،» الخاصة

  .)1(المدعى علیه بإتمام إجراءات بیع السكن محل النزاع 
القضائیة المقدمة یتبین أن أساس امتناع القاضي الإداري من  بناء على التطبیقات

أي  ،القانونو  توجیه أوامر للإدارة هو حقیقة راسخة نابعة من التوازن بین علاقات القوى
، )2(التي لا یمكن لأي حق أن یفرض علیها إلا إذا رضیت بذلكو  السلطة العامة للإدارة
أن كان نادرا و  ومع ذلك ،لسلطة العامة بأي شيءبدون جدوى إرغام او  ویبقى مستحیلا مادیا

فكما هو  ،ما یقع نجد عبر بعض القرارات الصادرة عن مجلس الدولة عبارة إلزام الدولة
الشأن في القضاء الفرنسي فقد اعترف المشرع الجزائري للقضاء الإداري بحق توجیه أوامر 

یاتها القانونیة بحكم امتیازاتها مبرر ذلك هو أن الإدارة قد تتجاوز حدود صلاح، و للإدارة
، كما هو الأمر في القرار الصادر عن مجلس الدولة  )3(الحقوق الحریات الأساسیة فتنتهك
الشؤون العقاریة لولایة و  ح خ ضد مدیر أملاك الدولة(في قضیة  12/07/1999بتاریخ 
ید بإلزام الفصل من جدو  إلغاء القرار المستأنف « حیث جاء في منطوق القرار) وهران

الشؤون العقاریة لولایة وهران بإرجاع المستأنف علیه ح و  المستأنف علیه مدیر أملاك الدولة
  .)4(» 43الكائن بمدینة وهران حي البركي رقم و  خ نصف العقار على الشیوع ملك له

استثنائیة إلا أنه و  لكن رغم اعتراف مجلس الدولة بسلطة الأمر لنفسه في حالات نادرة
ا تكون صیاغة منطوق القرار بعبارات مموهة كما هو الحال في قراره الصادر بتاریخ كثیرا م

  .)5(»ولایة تیبازة بتسلیم القطعة الأرضیة و  بدعوة بلدیة شراقة ... « 1990فبرایر 17
  الفرع الثاني

  موقف الفقه من مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة
مؤید لمبدأ حظر توجیه أوامر  ین اتجاهالعام بصدد هذا المبدأ، باختلف فقهاء القانون 

القاضي و  مستندا إلى مبدأ الفصل المطلق بین الإدارة ،من القاضي الإداري إلى الإدارة
                                                

   .126قرار غیر منشور نقلا عن بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص  - 1
  .126بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص  - 2
  . 139ارة العامة، مرجع سابق، ص عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإد - 3
  . 175مرجع سابق، ص  بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، - 4
  . 490 وسائل المشروعیة، مرجع سابق، ص -أث ملویا لحسین بن الشیخ، دورس في المنازعات الإداریة  - 5



 مبدأ حظر توجيه الأوامر من القـاضي الإداري للإدارة:                                             الفصل الأول

 25

اتجاه معارض و  )أولا(الإداري الذي ینبغي ألا یقوم بأي عمل یدخل في اختصاص الإدارة 
ر في مواجهة الإدارة استخدام سلطة الأمو  یرى ضرورة تدخل القاضي الإداري ،لمبدأ الحظر

  ).  ثانیا(بهدف إلزامها بتنفیذ الحكم الصادر منه 

    :توجیه أوامر للإدارة حظرالاتجاه الفقهي المؤید لمبدأ  -  أولا
تتمحور تبریرات الفقهاء الفرنسیین الذین أیدوا هذا الاتجاه حول مبدأ الفصل بین 

القاضي أمرا للإدارة أو فرض علیها  الهیئات القضائیة، والهیئات الإداریة، بحیث إذا أصدر
مخالف و  إتباع طریقة معینة لتنفیذ حكمه فإن ذلك یعد بمثابة تعدي على استقلالیة الإدارة

  . )1(للتفسیر الذي ساد في فرنسا عقب الثورة، الفرنسیة
یمنع على القاضي الإداري التدخل في  ARTHURعلى هذا الأساس یرى الأستاذ 

استقلالیة الإدارة تمنعه من توجیه أوامر لها، لأنه بذلك یتدخل في إدارة الأعمال الإداریة، ف
  . )2(المرفق العام ویصبح المسیر الأعلى

على تبریر قانوني وعملي في تأییده لمبدأ حظر  HAURIOUبینما استند العمید 
  :توجیه أوامر للإدارة 

ینحصر دوره في الفصل یتقید القاضي بالدعوى التي ینظر فیها و  :قانونيالتبریر ال - 
فیها شكلا وموضوعا، بإنزال حكم القانون على المنازعة دون أن یحدث أثر قانونیا جدیدا 

  . )3(ویكتفي بمجرد الكشف عن الحق الذي سبق وإن قررته القوانین واللوائح
تلقي أوامر من   ،باعتبارها سلطة عامة ،یستند إلى رفض الإدارة :التبریر العملي - 

أن  HAURIOUوهو ما عبر عنه العمید  ،)4(ارجیة حتى ولو كان من القضاءأیة جهة خ
فلقد أشتهر  ،)5(القاضي الإداري لا یوجه أوامر للإدارة لأن هذه الأخیرة لا یعجبها ذلك

باعتناقه نظریة أعمال السیادة التي اعتبرها كثیر من الفقه على  أنها اعتداء صارخ لمبدأ 
 )6(من أن تفلت من رقابة القضاء في كثیر من أعمالها وقراراتها المشروعیة، وتمكین الإدارة

                                                
  .33لغاء في توجیه أوامر للإدارة لضمان تنفیذ حكمه، مرجع سابق، ص منصور إبراهیم العتوم، مدى سلطة قاضي الإ -1
  .131بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص  - 2
  .342نقلا عن حسن السید بسیوني، دور القضاء في المنازعة الإداریة، مرجع سابق، ص  - 3
  .36ت القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص آمال، سلطا یعیش تمام - 4
  .197مهند نوح، القاضي الإداري والأمر القضائي، مرجع سابق، ص  - 5
  .55ص و  54محمد الشافعي أبو راس، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  - 6
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أن مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة من  ODENTكما یرى الأستاذ 
  . )1(المبادئ العامة للقانون المرتبطة بسیر المرافق العامة بانتظام واطراد

صل في المنازعات، هذا ما إنّ الإدارة هي التي تسیر ویبقى للقاضي بعد ذلك الف
بقولهما على القاضي الإداري فقط فض المنازعة  DRAGOو AUBYأوضحه الأساتذة 

  .)2(بإعطائها الحل المطابق للقانون دون القیام بعمل رجل الإدارة
أن مهمة القاضي الإداري تنحصر إما في  كذلك  LAFERRIERاعتبر الأستاذ 

دون أن یكون  ،إلغاء القرار المطعون فیهو  المدعيإما الاستجابة إلى طلب ، و رفض الطلب
له حق تعدیل القرار أو توجیه أمر إلى الجهات القضائیة باتخاذ التدابیر التي تعتبر نتیجة 

تتوقف عند فحص مشروعیة  GUILIEN، فمهمته حسب الأستاذ )3(منطقیة لحكم الإلغاء 
، فعمل القاضي الإداري )4(حدهاالقرار الإداري، أما تنفیذه یبقى من اختصاص الإدارة و 

ینحصر في تقدیر مشروعیة القرار الإداري من عدمه بینما النص في منطوق الحكم على 
فیرى  ،إلغائه أو إنشاء المراكز القانونیة أو تعدیلها لیس وظیفة قضائیة بل وظیفة إداریة بحتة

وهو ما  )5(حیة إصدار القاضي الإداري للأوامر یتطلب تدخل تشریعي بمنحه هذه الصلا
حین أقر أنه لا یفید من شيء توجیه أوامر للإدارة ما دام أن لها إرادة  VEILأیده الأستاذ 

توجیها إلیها لن یغیر شيء في الوضع و  حرة في تنفیذ الحكم الصادر من القاضي الإداري
  .)6(لغیاب وسیلة لإجبارها عن التنفیذ

حیث استند على  ، DELAUBADER الأستاذ من بینهم الفقه مبدأ الحظر أید بعض
الذي اعتبره أساس استقلالیة و  مبدأ الفصل بین الوظائف الإداریة والوظائف القضائیة

  .)7(الإدارة

                                                
  .123رجع سابق، ص عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، م - 1
  .31بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة، مرجع سابق، ص  - 2
  .123عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص  - 3
  .432بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة، مرجع سابق، ص - 4
  .37آمال، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص یعیش تمام - 5
  .432بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة، مرجع سابق، ص - 6
  .30، ص المرجع نفسه - 7
  



 مبدأ حظر توجيه الأوامر من القـاضي الإداري للإدارة:                                             الفصل الأول

 27

 ،مبدأ حظر توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة ساند معظم فقهاء القانون العام العرب
الامتناع عنه، فمهمته حیث كان القاضي الإداري لا یملك إلزام الإدارة بعمل شيء أو 

تقتصر على مراقبة مدى مشروعیة القرار الإداري مع ترك حیز من الحریة للإدارة في إطار 
، فهذا ما أقره )1(سلطتها التقدیریة، فعمل قاضي الإلغاء ینحصر في إلغاء القرار المعیب فقط

وكما  –رنسي إنّ دعوى الإلغاء كما ولدت في القضاء الف «: سلیمان محمد الطماوي بقوله
تستهدف إلغاء القرار الإداري المعیب ومن ثم كان عمل قاضي  –فهمها المشرع المصري 

الإلغاء ینحصر في إلغاء القرار الإداري المعیب إذا ثبت له عدم مشروعیته فحسب، فلیس له 
ذا أن یعدل القرار المعیب أو أن یستبدل به قرارا جدیدا أو أن یصدر أوامر للإدارة، لأن كل ه

  .)2(»یتنافى مع مبدأ الفصل بین السلطات، كما فسره الفقه والقضاء في فرنسا 
لا یملك القاضي أن یصدر أمرا باتخاذ  «" محمود عاطف البنا"بینما یرى الدكتور 

قرارات معینة، ولا یملك من باب أولى أن یحل محلها في إصدار مثل هذه القرارات ذلك لأن 
لطة الإداریة، وإذا ما أتیح للقاضي إصدار أوامر للإدارة أو إصدارها یدخل في وظیفة الس

الحلول محلها فإنّه یصبح بمثابة هیئة من هیئات الإدارة العاملة وكان في ذلك اعتداء على 
مبدأ الفصل بین السلطات، وهو المبدأ الذي یقتضي في هذا المجال الفصل بین الإدارة 

  .)3(» ظیفیاالقضاء الإداري فصلا عضویا وو و  العاملة
وبناءً على ما تقدم من تبریرات للفقهاء، فالقاضي الإداري لا یملك حق إصدار أوامر 
للإدارة وإن حدث وأصدر حكما بإلغاء قرارات الإدارة غیر المشروعة، فإنّه لا یملك حق 
إصدار أمر إلیها وهذا ما دفع بالبعض الآخر من الفقهاء إلى انتقاد الموقف المؤید لمبدأ 

  .)4(ظر ودعوة العدول عنهالح
  الاتجاه الفقهي المعارض لمبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة  -  ثانیا         

عرف عن الفقه الفرنسي أن أغلبه كان معارضا لمبدأ الحظر، منتقدا بذلك المبادئ 
والأسس التي أتى بها القضاء الفرنسي عند امتناعه عن توجیه أوامر للإدارة، فحسب هذا 

                                                
      ة لضمان تنفیذ حكمه، مرجع سابق، منصور إبراهیم العتوم، مدى سلطة قاضي الإلغاء في توجیه أوامر للإدار  - 1

  .34ص 
  .123 ، صعدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق - 2
  .148، ص نفسهمرجع ال - 3
  .123، ص المرجع نفسه - 4
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لم یبقَ الحدیث عن مبدأ الفصل بین السلطات وما تمسك به القضاء إلا فهم خاطئ،  الاتجاه
إذ أصبح متضمنا على مفهوم التعاون والتكامل بین السلطات من أجل ضمان الحقوق 
والحریات الأساسیة للأفراد، لذلك یمكن للقاضي الإداري أمر الإدارة موازاة مع حكم الإلغاء 

للنصوص التشریعیة المتخذة لتبریر المنع الذي فرض على القاضي  ، كما كان)1(الذي یصدره
الإداري لیس لها علاقة بالحظر، وإنما كانت نتاج الظروف التي سبقت الثورة الفرنسیة وما 

  .عرفته من صراع بین المحاكم القضائیة والجهات الإداریة
غاء القرارات اكتفاء القاضي الإداري بإل CHAPUSهذا الأساس استغرب الفقیه  على

الإداریة دون توجیه أوامر للإدارة لإلزامها باتخاذ التدابیر الضروریة لتطبیق الحكم، فأرجع 
امتناع القاضي عن ذلك إلى الخشیة من عدم تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة والاصطدام 

  .)2(معها
ري ما هو إلا خرافة مبدأ الفصل بین الإدارة العامة والقضاء الإداأن    JEEZ  اعتبر الفقیه

مبدأ الفصل بین  CHEVALIER، كما انتقد الأستاذ )3(تاریخیة ووهما یجب التخلص منه
السلطات كأساس لمبدأ الحظر، فأرجع أساس امتناع مجلس الدولة من توجیه أوامر للإدارة 

 1872أن مجلس الدولة نفسه یبدو نوعا ما تائها بعد سنة  «على حد قوله  1872إلى سنة 
، فأدرك مجلس الدولة الفرنسي بعد )4(»ترددا في الدخول بعمق في میدان الإدارة العامة وم

تحوله إلى جهة قضائیة ذات اختصاص بات بعد أن كان یتولى الفصل في المنازعات 
الإداریة التي یصادق علیها رئیس الدولة أن الإدارة لا ترغب في أن یتدخل في سلطتها، فقد 

بعهده القدیم بعدم التصادم مع الجهة الإداریة حفاظا على مكانته، ومن أراد أن یظل محتفظا 
أن مبدأ  CHEVALIER، فهكذا یعتبر الأستاذ )5(ثم لا یجوز له أن یوجه أمرا لجهة الإدارة

عن ذلك فقد أرجع سبب  BRISSONالحظر یفتقر إلى أي سند قانوني، ولا یختلف موقف
  .دام بإدارة محافظة ومتمسكة بامتیازاتهاالحظر إلى خشیة مجلس الدولة من الاصط

                                                
  .77براهیمي فایزة، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة، مرجع سابق، ص  - 1
  .123ص  مرجع سابق، عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، - 2
  .195مهند نوح، القاضي الإداري والأمر القضائي، مرجع سابق، ص  - 3
  .47بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص  - 4
مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات الواردة علیه في قانون "لطاني أمنة، مزیاني فریدة، س -  5

  .123، مجلة المفكر، العدد السابع، ب س ن، ص "الإجراءات المدنیة والإداریة
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أن امتناع القاضي عن توجیه أوامر للإدارة مرجعه  MODERNEاعتبر الفقیه  بینما
كما أن النصوص التشریعیة التي  ،تقیید ذاتي كرسه مجلس الدولة دون أن یلزمه الدستور

أوامر إلى جهة صدرت عقب الثورة الفرنسیة لم تتضمن حظرا على القاضي الإداري بإصدار 
  .)1(إنما كانت تخاطب المحاكم العادیة وحدها، و الإدارة

، )2(كما دعا بعض فقهاء القانون العام العرب القاضي الإداري إلى توجیه أوامر للإدارة
الحمایة القضائیة التي یكفلها الحكم  «رى الدكتور یسرى محمد العصار في هذا الصدد أن فی

...  تكتمل بمجرد أن یبین القاضي حكم القانون بشأن النزاعالصادر عن القضاء الإداري لا
وإنما تكتمل هذه الحمایة وتتحقق فعلیا حینما یصدر القاضي أمرا إلى جهة الإدارة یحدد لها 
فیه على وجه الدقة وبشكل لا یترك مجالا للغموض والمجادلة الإجراء الذي ینبغي علیها 

  .)3(»اتخاذه لوضع هذا الحكم موضع التنفیذ 
عدم الاعتراف «هذا الاتجاه أیضا الدكتور عبد المنعم عبد العظیم جیزة فیقول  أید

للقاضي الإداري بسلطة إصدار أوامر إلى الإدارة یجعل حكم الإلغاء بمثل عملیة هدم لا 
تعقبها عملیة بناء فالقاضي الإداري یقتصر على إلغاء القرار دون أن یقرر النتائج الحتمیة 

كما لا یوجد مبرر لأن یظل اختصاص القضاء الإداري في منازعات  ،...غاءلهذا الإل
الإلغاء مقصورا على تقریر الإلغاء، وأن لا یمتد هذا الاختصاص إلى ترتیب آثار الإلغاء أو 
الأمر بها، وأن یترك تقریر ذلك للإدارة العامة وفقا لما یتراءى لها تحت تأثیر وهم كاذب هو 

  .)4(» استقلال الإدارةالمحافظة على مبدأ 
إلى أنه لا یوجد في القانون ما یمنع القاضي الإداري في " أحمد محیو"في حین استند 

من المسموح به التساؤل عن ما إذا كان الحظر  «توجیه أوامر للإدارة، فیتساءل بقوله 
 مؤسس من الناحیة القانونیة، فلا یوجد ما یعارض واقعیا على أن یقوم القاضي بإصدار

  .)5(»أوامر في بعض الحدود تتضمن القیام بعمل أو الامتناع عن عمل 
                                                

  .124ص و  123عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص  - 1
مان تنفیذ حكمه، مرجع سابق،      منصور إبراهیم العتوم، مدى سلطة قاضي الإلغاء في توجیه أوامر للإدارة لض - 2

  .34ص 
  .149 عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص - 3
  .150، ص نفسهمرجع ال - 4

5  - MAHIOU Ahmed, Cours de contentieux administratif, 2ème Edition, O.P.U, Alger, 1981, p.233. 
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ما یمنع  لا یوجد في القانون «وهو ما أكده أیضا آث ملویا لحسین بن الشیخ بقوله 
القاضي الإداري من إصدار أوامر للإدارة دون أن یشكل ذلك تدخل في أعمالها ویكون له 

  :في الحالات التالیةإصدار تلك الأوامر  
  .حالة التعدي – 1
  .حالة الاستیلاء – 2
  .حالة الغلق الإداري للمحالات – 3
إصدار أوامر للإدارة تتضمن القیام بعمل أو الامتناع عن عمل عندما ینص  – 4

  .المشرع عن ذلك صراحة
أن یتعلق الأمر بالتزام بعمل أو امتناع عن عمل منبثق من عقد أو اتفاق تكون  – 5

  .، فباستطاعة القاضي أن یأمرها بتنفیذ ما التزمت به بموجب العقدالإدارة طرفا فیه
فإن الإبطال لا فائدة منه  ،في حالة إبطال القاضي لقرار سلبي صادر عن الإدارة – 6

إلا إذا رافقه أمر من الإدارة للقیام بالعمل المرفوض من طرفها إذا تبین بأن ذلك الرفض غیر 
  .قانوني

 ن یخلق استثناءات أخرى ما دام أن القانون لم یمنعه من باستطاعة القاضي أ – 7
  .)1(»ذلك 

للاتجاه القاضي بجواز استخدام القاضي لسلطة الأمر في مواجهة  تأییدناوأخیرا فإنّ 
الإدارة، ذلك أن دوره لم یعد یقتصر على رقابة الإدارة وضمان احترام الحق الموضوعي، بل 

اكز القانونیة الشخصیة، وهذا ما یفرض علیه في أصبح حمایة الشخص والدفاع عن المر 
  .دعوى الإلغاء لإعادة الحقوق الكاملة للشخص المضرور من تصرفات الإدارة

   

                                                
  .475آث ملویا لحسین بن شیخ، دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیة، مرجع سابق، ص  - 1
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  الثانيالمبحث 
 حدود مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة  

ارة القیود المفروضة على القاضي في الرقابة على أعمال الإدو  أدى تكریس مبدأ الحظر
إفراغها من و  إلى إضعاف دوره في مواجهتها، وما نتج عن ذلك من هدم للدعوى الإداریة

سرعان ما تبین عدم  ،محتواها، فبعدما كانت وسیلة قضائیة كافیة لتحقیق مبدأ المشروعیة
حریات الأفراد أمام الإدارة التي تتمتع بامتیازات في ظل غیاب وسائل و  كفایتها لضمان حقوق

الجبري علیها، فجاء التدخل من قبل المشرع لتدعیم عملیة الرقابة بوسائل غیر التنفیذ 
الأمر الذي دفع إلى  ،قضائیة إلا أن غیاب عنصر الضغط  على الإدارة جعلها تفقد فاعلیتها

التراجع عن مبدأ الحظر وتكریس نصوص قانونیة تضمن الضغط على الإدارة لتنفیذ الأحكام 
التراجع عن مبدأ الحظر و  توسیع نطاق سلطة الأمر، و )مطلب الأولال( القضائیة الإداریة

ما و  بوقف تنفیذ القرار الإداري  بسبب التجاوزات الصارخة من طرف الإدارة لمبدأ المشروعیة
تعدي على حقوق وحریات الأفراد أو في حالة إخلالها لالتزاماتها و  ینطوي ذلك من مساس

  .)المطلب الثاني( رادونیة أو التعاقدیة اتجاه الأفالقان
  المطلب الأول

  إشكالیة تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في مواجهة الإدارة 
كان الاعتقاد أن الدعوى الإداریة هي الوسیلة القانونیة التي یكفلها المشرع لحمایة 

غیر أن القاضي الإداري كثیرا ما یكون عاجزا ،حریات الأفراد من تجاوزات الإدارةو  حقوق
یكرهها على تنفیذ الحكم الصادر في الدعوى و  مواجهتها فلا یملك أن یتدخل في عملهاعن 

، الأمر الذي )الفرع الأول(الإداریة باعتبار أن المشرع لم یمنح له وسائل التنفیذ المباشرة 
الفرع (أدى إلى استحداث هیئات غیر قضائیة تضمن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة 

هذه الوسائل لم یتحقق من خلالها تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في  ، غیر أن)الثاني
مواجهة الإدارة خاصة أمام غموض النصوص القانونیة بشأن تكریس الوسائل الحدیثة 

  ).الفرع الثالث(لضمان تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة 
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  الفرع الأول
  محدودیة دور القاضي الإداري في الدعوى الإداریة

یملك القاضي الإداري إلغاء القرارات الإداریة الصادرة عن الإدارة إذا خالفت مبدأ 
المشروعیة بسبب إصابتها بعیب أو أكثر من العیوب المحددة قانونا وهي عیب 

عیب إساءة استعمال  ،عیب السبب ،الاختصاص، عیب الشكل، مخالفة القانون واللوائح
  . )1(أخیرا  عیب المحل والهدفو  اتعیب الإجراء ،السلطة والانحراف عنها

ففي نطاق دعاوى الإلغاء تقتصر سلطات القاضي الإداري عند حد الحكم برفض 
الدعوى إذا كان القرار المطعون فیه لا یشوبه عیب من عیوب عدم المشروعیة أو الحكم 
 بإلغاء القرار الإداري المطعون فیه، إذا شابه عیب من هذه العیوب فلا یملك القاضي

، بل تقتصر سلطته على البحث  في )2(الإداري كمبدأ عام أن یوجه أمرا لجهة الإدارة
الحكم باتفاقه مع قواعد القانون أو بإلغائه إذا ما ثبتت مخالفته للقانون، فلا و  مشروعیة القرار

  ،  )3(یستطیع  القاضي تعدیل قرار إداري أو إصدار آخر محل القرار الذي أصدرته الإدارة
ا على ذلك یتطلب تنفیذ الحكم المتضمن إلغاء القرار الإداري التدخل الشخصي ترتیب

للإدارة المحكوم علیها لكونه یتعلق بإلغاء قرار إداري، الذي هو تصرف قانوني یصدر بناء 
فعدم متابعة القاضي الإداري لتنفیذ  ،على اختصاص أصیل منحه المشرع إیاها دون غیرها

یة یوسع من السلطة التقدیریة  للإدارة على حساب حقوق ومراكز الأحكام القضائیة الإدار 
المحكوم لهم من أشخاص القانون الخاص، كما قد تسعى لتنفیذ معیب متذرعة بأن ذلك ما 

  .)4(بدى لها من خلال منطوق الحكم

                                                
جدیدة، أبو زید فهمي مصطفى، ماجد راغب الحلو، الدعاوى الإداریة دعوى الإلغاء، دعاوي التسویة، دار الجامعة ال - 1

  .14، ص 2005الإسكندریة، 
مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات الواردة علیه في قانون "مزیاني فریدة، سلطاني أمنة،  -  2

  .123، مرجع سابق، ص "الإجراءات المدنیة والإداریة
قضاء الإلغاء التعویض وقضاء المظالم، دار  رفعت عبد الوهاب محمد، حسین عثمان محمد عثمان، القضاء الإداري - 3

  .10و 9، ص 2000المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
حمدون ذوادیة، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في القانون الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر  -  4

  .149و 145، ص 2015
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وحتى حین یقرر القضاء إلغاء القرار الذي أصدرته الإدارة فإنّ المتقاضي المتضرر 
فحین یقرر  ،جوع إلى الإدارة نفسها من أجل المطالبة بإصدار القرار المشروعمرغم على الر 

القضاء إلغاء القرار الإداري المتضمن عزل موظف بسبب عدم تناسب الجزاء التأدیبي مع 
الخطأ المرتكب نتیجة لسوء استعمال الإدارة لسلطتها التقدیریة، ینتهي دور القاضي الإداري 

لأمر للإدارة بصفتها السلطة المختصة في مجال التأدیب، حیث عند ذلك الحد، ویعود ا
، ما قد یجعل الموظف یلجأ مرة ثانیة )1(تتولى إعادة التقدیر مرة أخرى واختیار عقوبة أخرى

إلى القضاء لكي یلغي القرار في دعوى ثانیة، وربما في دعوى ثالثة ورابعة إذا أصرت الإدارة 
  .)2(ان في حلقة مفرغةعلى عدم التنفیذ، ومن ثم الدور 

فالقاضي الإداري لا یملك أن یقوم بتقریر الأعمال القانونیة والآثار القانونیة المترتبة 
، فللإدارة وحدها الأمر بمنح رخصة لشخص معین أو الأمر بتعین )3(لإلغاء بعض الأحكام

   .)4(شخص في وظیفة معینة أو رفض بناء أو إقامة طریق وغیر ذلك من صور التقریر
في الحقیقة، فإن تقیید سلطة القاضي الإداري في الإلغاء وحصرها في مجرد الحكم 

مع ترك الأمر للإدارة لاستخلاص النتائج المترتبة على ذلك وإصدار القرارات  ،بالإلغاء
التي مسها القرار الملغى فیه إضعاف لقیمة رقابة الإلغاء  ،اللازمة لتسویة المراكز القانونیة

  .)5(حدودإلى أبعد ال

إن كانت سلطة القاضي لا تقتصر على إلغاء و  كذلك الأمر في دعاوى القضاء الكامل
إلى  )6(أعمالها للقانون بل تمتد سلطته مخالفة قرار الإدارة غیر المشروع أو مجرد إدانة

أن الحكم الصادر منه لا یتضمن  ، رغمالحكم بالتعویض عن الأضرار التي أصابت المدعي

                                                
  .297لسلطة القضائیة في الجزائر، مرجع سابق، ص بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء ا - 1
  .197عدو عبد القادر، ضمانات الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص  - 2
مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات الواردة علیه في قانون "مزیاني فریدة، سلطاني أمنة،  -  3

  .129، مرجع سابق، ص "ة والإداریةالإجراءات المدنی
  .349بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص  - 4
  .33قوسطو شهرزاد، مدى إمكانیة توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة،، مرجع سابق،  ص  - 5
قضاء الإداري قضاء الإلغاء، قضاء التعویض، قضاء رفعت عبد الوهاب محمد، حسین عثمان محمد عثمان، ال - 6

  .12المظالم، مرجع سابق، ص 
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  .)1(لغ التعویضأمر بدفع مب
فدعوى القضاء الكامل هي تلك الدعوى التي یحركها المدعي بغیة الحصول على حكم 
بإلزام الإدارة بأن تؤدي إلیه تعویضا عما أصابه من أضرار مادیة أو أدبیة من جراء تصرف 

  . )2(الإدارة تصرفا غیر مشروع ومن خلالها یستطیع المضرور أن یصل إلى جبر ضرره 
المشرع في العدید من المناسبات من أجل تفعیل سلطات القاضي الإداري رغم تدخل 

لموجهة امتناع الإدارة عن الوفاء بمبلغ التعویض إلا أنه لم یحد من مشكلة تماطل الإدارة 
من قانون المالیة  6في تنفیذ الأحكام القضائیة المتضمنة التعویض فبعد أن نصت المادة 

لب من السلطة المختصة تسجیل دینه وتحصیله من على حق الدائن في أن یط 1966
الوزارات المعنیة، إلا أن الأفراد كثیرا ما یلقون صعوبات من أجل تحصیل مبلغ التعویض 
وهذا ما یتجلى من خلال قضیة السید بلقاسمي الذي حصل على حكم ضد وزارة العدل بشأن 

الإجراءات الإداریة إلا بعد  استرداد مبلغ من المال ولم یتوصل إلى اقتضاء حقه عن طریق
لجوئه إلى صحیفة المجاهد التي نشرت شكواه وسهل له الحصول على مبلغ دینه فلم تكن 
للقاضي الإداري سلطة الأمر اتجاه الإدارة من أجل اقتطاع الاعتمادات المالیة لسداد الدیون 

ى طلب الوزارات بل كانت عملیة مركزیة بحتة یقوم بها وزیر المالیة دون غیره وبناء عل
  . )3(المعنیة

منح للطاعن حق اللجوء إلى الخزینة العامة من  )4(02-91وبعد صدور القانون رقم 
أجل تسهیل الحصول على مبلغ التعویض حیث یتولى أمین الخزینة العامة تسدید المبلغ 

للنائب ویسوغ له في إطار هذه العملیة أن یقدم كل طلب مفید لأجل التحقیق  )5(المحكوم به 
، أما القاضي الإداري بقیت )6(العام أو مساعدیه لدى الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم

                                                
، 1978محسن خلیل، القضاء الإداري اللبناني ورقابته لأعمال الإدارة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،  -  1

  .617ص 
  .302الشافعي محمد أبوراس، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  - 2
  .57و 56و عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق ص عد - 3
: السالف الذكر الذي یحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء 02-91من القانون رقم  3تنص المادة  -  4

بسحب مبلغ الدین من حسابات الهیئة یسوغ لأمین الخزینة الولایة على أساس الملف المكون أن یأمر تلقائیا « 
  »المحكوم علیها لصالح الهیئة الدائنة 

  .57عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص  - 5
  .، الذي یحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء، مرجع سابق02- 91من القانون رقم  09المادة  - 6
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سلطاته مقیدة، فلا یملك إصدار أمر للخزینة بأن تدفع تعویضا معینا، وبقي دوره ینطوي 
على أمر موجه للإدارة بطریقة غیر مباشرة، فالقضاء الإداري یقتصر على تقریر أحقیة 

أن تعمل الإدارة على تنفیذه وفقا لإجراءاتها و  لى الإدارة في التعویض فقطالمتقاضي ع
  .)1(الخاصة

  الفرع الثاني
  عدم فعالیة الوسائل غیر القضائیة في تنفیذ الأحكام الصادرة من القاضي الإداري 

التي لا دخل للقاضي الإداري فیها، تهدف  الآلیاتتلك  بالوسائل غیر القضائیةیقصد 
، ولقد كان دارة على تنفیذ القرارات القضائیة واحترام حجیة الشيء المقضي فیهإلى حث الإ

 انشأ لجنة التقریر 1969منذ  المشرع الفرنسي سباقا إلى الاعتماد على هذه الوسائل، إذ انه

   .)ثانیا(بینما اكتفى المشرع الجزائري بآلیة وسیط الجمهوریة ) أولا( الدراساتو

  :الدراساتو  لجنة التقریر -  أولا
أدرك المشرع الفرنسي أن جمیع الوسائل التي یلجأ إلیها القاضي الإداري لا تؤدي إلى 
 ،علاج مشكلة تنفیذ القرارات القضائیة لذلك عمل على توفیر ضمانة من أجل تنفیذها

المتضمن التنظیم الإداري لتطبیق  30/07/1963بتاریخ  63/766فأصدر المرسوم رقم 
 )2(الخاص بتنظیم وسیر مجلس الدولة 30/07/1945الصادر بتاریخ  45/1708الأمر رقم 

، الخاص بكیفیة تنفیذ الأحكام الصادرة 28/01/1969الصادر بتاریخ  69/88والمرسوم رقم 
الدراسات تختص بحل إشكال تنفیذ الحكم و  عن المحاكم الإداریة بحیث أنشأ لجنة التقریر

فكان یحق للوزیر الذي  ،جلس الدولة ضد الإدارةمو  الإداري الصادر من المحاكم الإداریة
 صدر حكم إداري ضد وزارته أو الهیئات التابعة لها أن یطلب من اللجنة توضیح الحكم

كذلك یمكن لنائب رئیس مجلس الدولة أو رئیس القسم القضائي  ،الكیفیة التي یتم بها تنفیذهو 
ه الإدارة بالنتائج التي تترتب على الدراسات تنبیو  للمجلس أن یطلب من رئیس لجنة التقریر

یشعرها و  كما منح للفرد صاحب المصلحة في التنفیذ أن یلجأ إلى اللجنة ،عدم تنفیذ أحكامه
ذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من إعلامه و  بالمشاكل التي تواجهه في تنفیذ الحكم الإداري

                                                
  .342حسن السید بسیوني، دور القضاء في المنازعة الإداریة، مرجع سابق، ص  - 1

2 - Le décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d’administration publique pour 
l’application de l’ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 relatif à l’organisation et au 
fonctionnement du Conseil d’Etat. 
https :legifrance.gouv.fr      
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اقبتها على موقفها لیس معو  فتتدخل اللجنة یقتصر على حث الإدارة عن التنفیذ ،بالحكم
فسلطتها تتوقف فقط عند حل الإشكال التنفیذي دون أن  ،الرافض للخضوع للحكم القضائي

فإذا ما تعنتت  ،تتخذ إجراءات تنفیذیة عملیة لأن ذلك یبقى من صلاحیة الإدارة وحدها
ذلك في  إدراجالإدارة في تنفیذ الحكم الصادر ضدها فإن دور اللجنة یقتصر فقط في 

خر آتدعیمه بنظام  إلىالأمر الذي دفع  ،یها السنوي ما یوحي لعدم فعالیة هذا النظامتقریر 
  .)1(یتمثل في نظام الوسیط الجمهوري 

  :ةوسیط الجمهوری - ثانیا 
هو  ،03/01/1973الصادر في  06-73أنشئ في النظام الفرنسي بمقتضى القانون 

ئیة للنزاعات عن طریق محاولة مكلفة بالبحث عن تسویة غیر قضا ،هیئة إداریة مستقلة
  .)2(القرارات القضائیة في مواجهة الإدارة و  تسهیل عملیة تنفیذ الأحكام

یختص الوسیط القضائي بالنظر في جمیع الطلبات التي لها علاقة بتسییر إدارات 
كل هیئة تهدف إلى تحقیق مصلحة عامة بهدف و  المؤسسات العامةو  الهیئات المحلیةو  الدولة

جوء لیتم الو  الخواص،و  الصعوبات القائمة بین الإدارةو  لول غیر قضائیة للمنازعاتإیجاد ح
ویشترط لقبول  ،فلا یحق للمواطن إخطار الوسیط مباشرة ،إلیه بواسطة عضو في البرلمان

الإخطار أن یكون المواطن المشتكي قد قام بإجراءات لدى الإدارة المعنیة دون الوصول إلى 
لوسیط أن یطلب من الهیئة الإداریة المحكوم ضدها الامتثال للحكم من ثم بإمكان او  حل

في حالة عدم الامتثال یدرج ذلك في تقریر خاص و  الصادر ضدها خلال فترة زمنیة معینة
البرلمان كما ینشر في الجریدة الرسمیة، لكن  سرعان ما تعرض و  یقدمه لرئیس الجمهوریة

قادات بحكم عدم فعالیته في نظام دیمقراطي نظام الوسیط الجمهوري في فرنسا إلى انت
  .)3(واع

أما في الجزائر بعدما كان القاضي الإداري یفتقد لوسائل جبر الإدارة على احترام قوة 
الشيء المقضي فیه تم إحداث هیئة وسیط الجمهوریة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

                                                
  .373 وص 370بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص  - 1
  .107كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مرجع سابق ص  - 2
  .378قة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص بن صاولة شفی - 3
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، حیث نصت )1(المتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة 23/03/1996المؤرخ في  96/113
 جهة طعن غیر قضائي تساهم في حمایة حقوق ،وسیط الجمهوریة « منه 02المادة 

، یختص وسیط الجمهوریة بعد تلقیه »حسن سیر المؤسسات الإداریة و  حریات المواطنینو 
بالتكفل بالوسائل والأسالیب القانونیة المقررة  ،الشكاوي المقدمة من طرف الأفراد ضد الإدارة

الانحراف في و  مظاهر التعسفو  حریات المواطنین من كافة أسبابو  حمایة حقوق رسمیا في
له أن یطلب من و  عمالهاو  موظفیهاو  استعمال سلطة الدولة من طرف سلطات الإدارة العامة

 الملفات التي لها صلة بوظائفه وعرض اقتراحاتهو  الإدارة الاطلاع على كافة الوثائق
قد لا یكون لتدخله أحیانا أذن صاغیة من ، و قرارات القضائیةتوصیاته لها من أجل تنفیذ الو 

طرف الإدارة ما یعرقل تنفیذ مهامه، لكن سرعان ما تم إلغاء نظام الوسیط الجمهوري 
لعدم امتلاكه  )2(02/08/1999الصادر في  99/170بالجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

تدخله في میادین لم یسمح له و  یانا لسلطاتهتجاوزه أحو  ،وسائل لإجبار الإدارة على التنفیذ
  .)3(القانون بها

  الفرع الثالث
  موقف المشرع من إشكالیة تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة

كذلك دور  )4(نتقادات التي وجهها الفقه للقضاء لرفضه توجیه أوامر للإدارةللا نظرا
أوامر إلى الجهات الإداریة من  محكمة العدل الأوروبیة التي ألزمت الدول الأعضاء، إصدار

في تراجعه  ظهر دور المشرع الفرنسي ،)5(حقوق الأفراد التي یكفلها لهم القانون حمایةأجل 
فصدر القانون لوسائل تضمن تنفیذ أحكامه تحقیقا لمبدأ المشروعیة  هتكریسو  عن مبدأ الحظر

                                                
، 20، یتعلق بإنشاء مؤسسة وسیط الجمهوریة، ج ر عدد 1996مارس  23، مؤرخ في 113-96مرسوم رئاسي رقم  - 1

  .31/03/1996 فيصادر 
، صادر في 52مهوریة، ج ر عدد ، یتضمن إلغاء وسیط الج02/08/1999مؤرخ في  99/170مرسوم رئاسي رقم  - 2

04/08/1999.  
  .388 صو  387بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص - 3
 ةمدى سلطة قاضي الإلغاء في توجیه أوامر للإدارة لضمان تنفیذ حكمه، دراسة تحلیلی"منصور إبراهیم العتوم،  -  4

  .35، ص ، مرجع سابق"مقارنة
 .125عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص  - 5
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فیذ الإحكام وسائل تكفل تن الذي تضمن، )1(16/07/1980المؤرخ في  80/539رقم 
  :الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة منها

في التنفیذ سواء في  تتماطلإمكانیة الأمر بغرامة مالیة یومیة على الإدارة التي  -
 .دعوى الإلغاء أو دعوى التعویض

ب العمومي الذي یتولى عملیة الدفع دون انتظار الإذن من ساللجوء إلى المحا -
 .بالصیغة التنفیذیة المشمولأشهر من تبلیغ الحكم  4د فوات الشخص المكلف بالأمر بع

الیومیة  الغرامةقرار مبدأ مسؤولیة الموظف الشخصیة المتسبب في بالإضافة إلى إ -
 .)2(على الإدارة
 2أجاز هذا النص لمجلس الدولة الفرنسي الأمر بغرامة تهدیدیة، إذ تنص المادة     

 در من جهة قضاء إداري فإن مجلس الدولة یستطیعفي حالة عدم تنفیذ حكم صا « :منه
یأخذ على هذا  )3(» ...لو تلقائیا توقیع غرامة تهدیدیة ضد الأشخاص المعنویة للقانون العامو 

دون غیره من الجهات  ،النص أنه منح مجلس الدولة صلاحیة الأمر بالغرامة التهدیدیة
المؤرخ في  95/125 رقم انوناستمر الأمر على حاله إلى غایة صدور القو  القضائیة

المحاكم و  الذي مدد صلاحیة الأمر بالغرامة إلى مجالس الاستئناف، )4(08/02/1995
  . )5(الإداریة الفرنسیة

سلطة لإصدار القاضي بالتالي یعد هذا النص استثناء هام على مبدأ الحظر إذ منح و 
من  62ضي، فجاءت المادة الأوامر للإدارة رغم أنها كانت مقصورة على تنفیذ الشيء المق

منحت  77محاكم الاستئناف الإداریة، أما المادة و  هذا القانون لتطبق على المحاكم الإداریة
سلطة الأمر الأشخاص العمومیة تشمل و  هذه السلطة لمجلس الدولة الذي كان یحوزها سابقا

                                                
1  - La loi 80/539 du 16/07/1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à 

l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public. 
https :legifrance.gouv.fr      

  . 332حسین ، شرح المنازعات الإداریة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص فریجة - 2
  .111براهیمي فایزة، الأثر المالي بعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص  - 3

4  - La loi n° 95 – 125 du 08/02/1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, 
pénale et administrative.  
https :legifrance.gouv.fr      

 .315حمدون ذاودیة، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في القانون الجزائري مرجع سابق، ص  - 5
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  .)1(كذلك الأشخاص الخاصة المكلفة بإدارة مرفق عامو  الإداریة،
دور الجهات القضائیة الإداریة توجیه أمر لشخص معین عام أو خاص أصبح بمق

یستلزم صدور قرار جدید، أو  ذا قدر أن تنفیذ الحكم الصادر عنهمكلف بإدارة مرفق عام إ
إذا رأى أن تنفیذ الحكم یستلزم قیام هذا الشخص بتحقیق جدید من أجل إصدار قرار آخر، 

  .)2(عني بالأمر یأمر القاضي بإجراء التحقیق اللازمبناء على طلب من المو  ففي هذه الحالة
بمناسبة رقابة دستوریته في قراره  95/125 رقم اعتبر مجلس الدستوري الفرنسي القانون

أن منح القاضي الإداري سلطة أمر الإدارة لا یعد مساسا أو خرقا  ،02/02/1995الصادر في 
  .)3(مان لمبدأ خضوع الدولة للقانونضو  لمبدأ الفصل بین السلطات، بل هو تفعیل لمهامه

رفض القضاء في العدید من قراراته تطبیق الغرامة التهدیدیة على  أما في الجزائر
فالمشرع الجزائري  ،الإدارة مستندا في ذلك إلى أن الغرامة التهدیدیة غیر مبررة ضد الإدارة

یفسر الفقه و  ل القضاءهو ما جعو  نص على الغرامة التهدیدیة في قانون الإجراءات المدنیة
، بل تطبق فقط في مواجهة )4(هذه المسألة على أنه لا تطبق هذه الأحكام في مواجهة الإدارة

ق ا م من  340بالنظر إلى غموض النصوص التي وردت فیها فالمادة  ،الأشخاص الخاصة
 ئمالقا أو خالف التزاما بامتناع عن عمل یثبت ،زام بعملتإذا رفض المدین تنفیذ إل «: تنص

التهدیدات المالیة  وأ الفوائدو  اتلمطالبة بالتعویضالمستفید ل لییحو  بالتنفیذ ذلك في محضر
تخیر هذه المادة المحكوم له بین سلوك  )5(» المالیة من قبل اتما لم یكن قد قضي بالتهدید

امة بین طلب الغرامة التهدیدیة، لهذا كان القضاة لا یجیزون الأمر بالغر و  طریق التعویض
التهدیدیة، استند القضاة في امتناعهم الأمر بها إلى مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة خاصة 

مع أنه كما أشرنا  ،تطبیق أوامر الأداء على الإدارةق ا م من  168بعد أن ألغت المادة 
  .)6(سابقا لا علاقة لإلغاء أوامر الأداء بالأوامر التي یوجهها القاضي لتنفیذ الأحكام القضائیة

                                                
  .441، مرجع سابق، ص -عیة وسائل المشرو  –دروس في المنازعات الإداریة : أث ملویا لحسین بن الشیخ - 1
  .128عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص  - 2
  .306أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، مرجع سابق، ص  بوبشیر محند - 3
  .493، مرجع سابق، ص - وسائل المشروعیة –أث ملویا لحسین بن الشیخ، دروس في المنازعات الإداریة  - 4
، صادر في 47، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر عدد 08/06/1966مؤرخ  154–66أمر رقم  -  5

  ).ملغى(، 18/09/1966

  .319دیة، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص احمدون ذو  - 6
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: إذ تنص 340ل غموضا من نص المادة من القانون نفسه أق 471لا یعد نص المادة 
یجوز للجهات القضائیة بناء على طلب الطرفین، أن تنطق بتهدیدات مالیة في حدود  «

تصفیتها وباستطاعة قاضي الاستعجال بناءا على و  علیها مراجعتها فیما بعدو  اختصاصها
تصفیتها من طرف و  یجب مراجعة تلك التهدیداتو  مالیة طلب الطرفین النطق بتهدیدات

لا یجوز أن یتجاوز مقدار  الغرامة التهدیدیة عند تصفیتها و  القضائیة المختصة اتالجه
  .)1(» مقدار التعویض عن الضرر الحادث فعلا

تستعمل هذه المادة مصطلح الجهات القضائیة لذلك اعتبرها القضاء أحكاما تخص 
مجلس الدولة، مع أن قانون الإجراءات و  المحاكم الإداریةالعادي دون  فقط جهات القضاء

في النظام الجزائري، فمصطلح الجهات القضائیة  یشمل للتقاضي هو الشریعة العامة  المدنیة
بالإضافة إلى عدم وجود أي نص صریح  ،الإداریةو  كل جهات التقاضي بما فیها العادیة

التي تكون الإدارة فیها النزاعات على م  من ق ا 471و 340یستعبد تطبیق المادتین 
، بالتالي فهذه الأحكام مشتركة بین جمیع الجهات القضائیة عادیة كانت أم إداریة، )2(طرف

فجمیع الهیئات القضائیة تملك سلطة الأمر بالغرامة التهدیدیة، فلا مبرر لامتناع القاضي 
  .)3(الإداري توجیه أمر بالغرامة التهدیدیة للإدارة

المتعلق باختصاصات  )5(01–98 رقم من القانون العضوي )4(40أن المادة و  خاصة
 ،المتعلق بالمحاكم الإداریة )7(02–98 رقممن القانون  )6(2المادة و  تنظیم عملهو  مجلس الدولة

   .تؤكدان صراحة على وحدة إجراءات التقاضي المطبقة على جمیع الجهات القضائیة
ثابت أن القضاء الإداري استمر على منع شمول قرارات القضائیة بالرغم مما سبق فإنه 

الصادرة عنه بالغرامة التهدیدیة، مع أن المشرع لم یسن أي نص یمنع تطبیق الغرامة 

                                                
  .یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، مرجع سابق ،08/06/1966مؤرخ في  154–66أمر رقم  - 1
  .177عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص  - 2
  .494، مرجع سابق، ص -وسائل المشروعیة  –دروس في المنازعات الإداریة  ،خیأث ملویا لحسین بن الش - 3
  .»مطبقة أمام المحاكم الإداریة لأحكام قانون الإجراءات المدنیة تخضع الإجراءات  ال «: 40تنص المادة   - 4
، یتضمن اختصاصات مجلس الدولة تنظیمه وعمله، ج ر عدد 30/05/1998مؤرخ في  98/01قانون عضوي رقم  - 5

  01/06/1998، صادر في 37
  .»الإجراءات الإداریة  تخضع الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإداریة لإحكام قانون «: 2تنص المادة  - 6
  .01/06/1998، صادر في 37، یتضمن المحاكم الإداریة، ج ر عدد 30/05/1998مؤرخ في  98/02قانون رقم  - 7
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التهدیدیة على الإدارة، بدلا من أن یقرر القاضي الإداري جواز الأمر بالغرامة التهدیدیة ضد 
نع ذلك، قرر عكس ذلك أي عدم جواز الأمر بالغرامة استنادا إلى عدم وجود نص یم دارةالإ

  .)1(التهدیدیة لعدم وجود نص صریح یسمح بذلك
في الأخیر یمكن القول أن مبدأ عدم جواز توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة لا یجد 

تقریر دولة القانون، فالأجدر بالتالي و  له أساس قانوني بل هو یشكل عائقا لمبدأ المشروعیة
عن  فعلاتراجع البدأ  قدو  ،)2(كین القاضي الإداري من سلطة الأمر في مواجهة الإدارة تم

یظهر ذلك من خلال الاعتراف للقاضي و  مبدأ حظر توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة
 الغلق الإداري، بالإضافة الى حالتي الالزامو  لات التعدي، الاستیلاءافي حبسلطة الأمر 

  .)3( ام التعاقديالالتز و  القانوني
  المطلب الثاني

  الاستثناءات التي ترد على مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة
 لم تكن قاعدة الحظر مبدأ مطلق، فقد اعترف المشرع بسلطة أمر الإدارة في حالات
محددة حمایة لمبدأ المشروعیة، وإخضاع الإدارة للقانون عند انتهاكها لحقوق وحریات 
الأفراد، وذلك بإتیان تصرفات غیر مشروعة، وقد انحصرت سلطة الأمر في حالات عرّفها 

، مع وجود )الفرع الأول(القضاء الإداري التقلیدي تتمثل في الغلق، الاستیلاء والتعدي 
أو بموجب نص ) الفرع الثاني(إما بموجب التزام عقدي یقع على الإدارة  استثناءات أخرى ترد

  ).الفرع الثالث(قانوني 
  الفرع الأول

  الاستیلاء والغلق الإداري ،حالات التعدي
لا یستند مبدأ الحظر على أساس قانوني فلا شيء یمنع القاضي فعلیا من توجیه أوامر 

هذه السلطة رغم أنه لا یذهب بعیدا في ذلك  للإدارة، لذلك فإنّه وفي حدود معینة یحوز

                                                
، مرجع "حدود إصلاحیات المستحدثة للقضاء الإداري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة"بوبشیر محند أمقران  - 1

  .45سابق، ص
  .59، مرجع سابق، ص "مبدأ عدم توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة، تقلید أم تقیید"م، یر بودریوه عبد الك - 2
  .143عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص  - 3
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لأسباب قانونیة متعلقة بالملائمة لتفادي الاصطدام بالإدارة، فاكتفى في بدایة الأمر بتوجیه 
أوامر للإدارة في حالات تنطوي على اعتداء ومساس بحقوق وحریات الأفراد الأساسیة تتمثل 

  ).ثالثا(داري والغلق الإ) ثانیا(، الاستیلاء )أولا(في التعدي 
 :La voie de faitالتعدي  –أولا 

مواقف  )2(، لذلك كان للفقه)1(لا یعرّف المشرع الجزائري ولا الفرنسي أو المصري التعدي
مختلفة حول نظریة التعدي، فقد احتلت هذه النظریة أهمیة كبیرة بشكل خاص في المنازعة 

الإداریة التي هي أصلا لها طابع  الإداریة التي تؤدي استثناء إلى وقف تنفیذ القرارات
تنفیذي، إلا أن ما یبرر ذلك هو أن التعدي یتسم بعدم المشروعیة الجسیمة التي تمس بحقوق 

دور في تكریس نظریة التعدي فلقد تبنى القضاء  )3(وحریات الأفراد، وكما كان للقضاء

                                                
جزائري، مذكرة لنیل شهادة أوقارت بوعلام، وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ال -  1

  .75، ص 2012الماجستیر في القانون العام، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، 
  :ویقصد بالتعدي بمفهوم الفقه الفرنسي -2

« Les atteintes au droit de propriété mobilière ou immobilière ou une liberté fondamentale 
constituent une voie de fait lorsqu’elles résultent d’un acte ou d’un agissement manifestement 
insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’administration. En raison de la 
dénaturation de l’acte l’administration perd son privilège de juridiction et le juge judiciaire est 
compétent. Il appartient aux deux ordres de juridictions de constater la nuleté de l’acte constitutif 
de voie de fait ». Marie-Christine ROUAULT, Contentieux administratifs, éditions Gualino, 
Paris, p 186. 

وقائعها في أن  تتلخص «، 18/11/1949في  Carlierفرنسي هذا المفهوم إجمالا في قضیة أكد مجلس الدولة ال - 3
یأخذ على الإدارة عدم اهتمامها وإهمالها أمر الآثار التاریخیة إلى أن ألقي علیه القبض وهو  CARLIERالسید 

من زیارة الموقع في حین سمح یصور إحدى الكاتدرائیات، ثم صادرت منه آله التصویر بما فیها من أفلام، وتم منعه 
  .لجماعة من السیاح بزیارة الموقع نفسه

  :القضیة إلى مجلس الدولة الذي میز بین أمرین CARLIERرفع السید 
المنع من زیارة الموقع الأثري وقد قرر المجلس بهذا الخصوص أن الإدارة تملك صلاحیة تنظیم زیارة الأماكن  – 1

                                  .ام سلطتها فأقر بمسؤولیة الإدارة وألزمها بالتعویضالأثریة إلا أنها أساءت استخد
وهي أفعال لا ترتبط بسلطة الإدارة فهي تفتقد لأي أساس قانوني تكیف : مصادرة الأفلام والقبض على المدعي – 2

بد الوهاب، حسن عثمان لمزید من التفاصیل راجع محمد رفعت ع »على أنها تعدي على حقوق وحریة المدعي 
  .212 وص 211محمد عثمان، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 

كما أكدت على ذلك محكمة التنازع الفرنسیة في العدید من قراراتها نذكر منها قرارها الصادر في 
حیث اعتبرت التعدي ذلك التصرف الصادر عن الإدارة الذي لا یمكن ربطه بتطبیق نص  13/06/1955

  =                                                                                    .أو تنظیميقانوني 
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ظر في هذه الحالة الإداري الجزائري هذه النظریة ومنح المشرع الجزائري له اختصاص الن
بعكس القضاء الإداري الفرنسي والمصري، إذ أنّ المشرع الفرنسي والمصري جعل التعدي 

  .)1(من اختصاص القاضي العادي

لكنه قد ینتج عن تنفیذ الإدارة لقرار مخالف  ،إن لفظ الاعتداء معناه القیام بعمل مادي
اتخذت شكل فعل مادي یمس بحق بالتالي تكون القرارات تعدیا متى  ،للقانون بشكل صارخ

ي نص أالملكیة أو بحریة أساسیة ولا یمكن ربطه بأي سلطة للإدارة كما لا یمكن ربطه ب
  .)2(تشریعي أو تنظیمي

  :  یظهر مما سبق أنه لقیام حالة التعدي یجب توفر شروط تتمثل في
تي ونمیز هنا بین التصرفات المادیة التي تأ: تصرف مادي ذو طابع تنفیذي – 1

تنفیذا لقرارات إداریة ملغاة أو منتهیة الصلاحیة ولكي نكون أمام حالة التعدي یجب أن تنتقل 
فقد یصدر القرار الإداري  ،)3(الإدارة من مرحلة إصدار القرار إلى مرحلة التنفیذ الفعلي للقرار

كما قد یكون  ،دون أن یستند إلى نص قانوني أو قد یصدر عن جهة إداریة غیر مختصة
لقرار مشروع لكن تنفیذه غیر مشروع كخروجه عن الحالات التي یجوز فیها التنفیذ ا

 ذلك حین تقوم الإدارةو  یقوم التعدي كذلك بدون وجود قرار إداري، یمكن أن )4(الجبري
بأعمال دون أن تكون مرتبطة بقرار إداري تشكل اعتداء إذا ما انطوت على عدم مشروعیة 

  . )5(ادومساس بحقوق وحریات الأفر 
 )6(عدم مشروعیة جسیمة وظاهرة تفقد العمل الصفة الإداریة وتجعل القرار منعدما – 2

                                                                                                                                                   
، مداخلة الیوم الدراسي الأول "القضاء الإداري بین حمایة حقوق المتقاضي وامتیازات السلطة العامة"خلیفي سمیر، = 

الإجراءات المدنیة والإداریة، المنظم في جامعة اكلي محند  الموسوم بـحق التقاضي في المسائل الإداریة وفقا لقانون
 :، منشور على الرابط29/05/2014اولحاج، البویرة، المنعقد في 

http:dspace.uni-bouira.dz: 8080/jspui /bitstream/123456789/1008/1/khlifi ‰20samir.pdf. 
  .165للإدارة، مرجع سابق، ص  آمال، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر یعیش تمام - 1
  .293، ص 2012عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، الطبعة الثانیة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  - 2
  .212محمد رفعت عبد الوهاب، حسین عثمان محمد عثمان، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  - 3
  .169للإدارة، مرجع سابق، ص  رالإداري في توجیه أوام، سلطات القاضي آمال یعیش تمام - 4
  .78أوقارت بوعلام، وقف تتقید القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  مرجع سابق، ص  - 5
، الطبعة عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات في النظام القضائي الجزائري، الجزء الأول، القضاء الإداري -  6

  .131، ص 2003الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 
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ویتحقق هذا الشرط إذا لجأت الإدارة إلى التنفیذ المباشر دون وجود نص قانوني یمنح الإدارة 
  . )1(...هذه السلطة أو في حالة الضرورة

الملكیة أو حریة من الحریات  یجب أن یتضمن العمل التنفیذي اعتداء على حق - 3
العامة فأعمال التعدي یشترط أن ترد على حقوق الملكیة سواء كانت عقاریة أو منقولة أو 

  . )2(على الحریات العامة
ویظهر ذلك  )3(اعترف المشرع الجزائري بسلطة توجیه أوامر للإدارة في حالة التعدي

ذلك وبعد ثبوت حالة التعدي  على أساس )4(م.إ.من ق مكرر 171من خلال نص المادة 
أمر القاضي الإداري الإدارة في جمیع الحالات التي تتجاوز حدود صلاحیاتها القانونیة ی

  . )5(بانتهاك حقوق وحریات أساسیة بالكف عن هذه التصرفات غیر المشروعة
ل ضد . في قضیة السیدة أ) الغرفة الإداریة(تبعا لذلك قضى مجلس قضاء الجزائر 

یة الجزائر الذي أصدر قرار بإخلاء مسكن ونفذه حیث قامت هده الأخیرة بالطعن فیه والي ولا
من قبل المعنیة بالأمر، فأثبت المجلس القضائي وجود تعدي وأمر بإعادة المدعیة إلى 

، وهو ما أیده المجلس الأعلى عند 1969نوفمبر  28المسكن بموجب قراره الصادر في 
  .)6(الاستئناف من طرف الوالي

كما قضى مجلس الدولة في قضیة الشركة الجزائریة لتوزیع السیارات ضد بلدیة وهران 

                                                
  .213محمد رفعت عبد الوهاب، حسین عثمان محمد عثمان، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  - 1
  .132عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص  - 2
  .233ت الإداریة، مرجع سابق، ص عدو عبد القادر، المنازعا - 3
الخاص  190إلى  183و 173و 172المواد ) المواد الإداریة(تستبدل ...  «: م.إ.مكرر من ق 171تنص المادة  - 4

  :بتدابیر الاستعجال بالقضاء المستعجل بالأحكام التالیة
ء على عریضة تكون مقبولة في جمیع حالات الاستعجال یجوز لرئیس المجلس القضائي وللعضو الذي ینتدبه، بنا

  :...حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق
الأمر بصفة مستعجلة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس  – 3

لاف حالات النظام العام أو الأمن العام ودون المساس بأصل الحق وبغیر اعتراض تنفیذ أیة قرارات إداریة بخ
  .»التعدي والاستیلاء والغلق الإداري 

  .140عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص  - 5
  .103محیو أحمد، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  - 6
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، بأمر البلدیة بوضع حد لحالة التعدي وإرجاع المحلات إلى حالتها )1(01/02/1999بتاریخ 
الأولى ووضعها تحت تصرف الشركة، یكون بذلك مجلس الدولة قد اتخذ أوامر بشكل واضح 

  .)2(البلدیةلا لبس فیه إذا أمر 
منح المشرع الجزائري اختصاص الفصل في الحالات التعدي لقاضي الاستعجال 

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فیملك قاضي  08/09بموجب القانون رقم 
الاستعجال الأمر بوقف تنفیذ القرارات الإداریة عند المساس بالحقوق والحریات، وهو ما 

في حالة التعدي أو الاستیلاء أو الغلق .. . «: إ التي تنص.م.إ.من ق 921/2تؤكده المادة 
، وإذا )3(»الإداري یمكن لقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه 

كانت الإدارة تسعى إلى تحقیق المصلحة العامة، فإنّ وقف التنفیذ هو أمر استثنائي یتم وفق 
لاحقا، بالإضافة إلى وقف التنفیذ فإنّ قاضي الاستعجال یوجه أوامر  اندرسهإجراءات محددة 
  .)4(الأمر بوقف الأشغال أو إعادة الأماكن إلى ما كانت علیه مسبقا: أخرى للإدارة مثل

  :L’empriseالاستیلاء  –ثانیا 
یعتبر الاستیلاء الحالة الثانیة التي تخول القاضي الإداري توجیه أوامر للإدارة لوقف 
تنفیذ قراراتها، فهو نوع من التعدي یطال الملكیة العقاریة للأفراد، فیمكن أن یعتبر تعدیا 
مسمى، كون أن كل أنواع التعدي لم یفرد لها القانون تسمیة خاصة إلا التعدي على الملكیة 

فالتعدي أوسع مجالا من  ،العقاریة من طرف الإدارة، فأفرد له المشرع تسمیة الاستیلاء
ء، إذ یشمل التعدي على العقار والمنقول والحریات الأساسیة، بینما یقتصر الاستیلا

كل  «فحسب الاجتهاد الإداري الفرنسي یعرف الاستیلاء  ،)5(الاستیلاء على الملكیة العقاریة

                                                
  :تتلخص وقائع هذه القضیة فیما یلي - 1

، طالبت بلدیة وهران 1971محلات تملكها بلدیة وهران في  1963نذ تشغل الشركة الجزائریة لتوزیع السیارات م «
وقامت هذه الأخیرة برفع بدل ) شهرا 41( 31/05/1971إلى  01/01/1968بدفع بدل إیجار للفترة الممتدة من 

  .الإیجار وتم طرد الحارس باستخدام العنف وإفراغ الأمكنة
  .»ت فقامت الشركة برفع دعوى للمطالبة باسترجاع لمحلا

  .481آث ملویا لحسین بن الشیخ، دروس في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  - 2
  .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق2008 /25/02مؤرخ في  09- 08قانون رقم  - 3
  .80داریة، مرجع سابق، ص أوقارت بوعلام، وقف تتقید القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإ - 4
  .297عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  - 5
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مساس من طرف الإدارة بحق الملكیة العقاریة لأحد الخواص في ظروف لا یكون فیها هذا 
 .)1(»التعدي  الاعتداء فعلا من أفعال 

اعتبر خلوفي رشید الاستیلاء كل حجز ومصادرة لملكیة خاصة وتعد حالة استیلاء 
أنه كل تصرف تقوم به و  ،حتى وإن كانت حصة الحجز والمصادرة تمس جزء من الملكیة

وقد  ،)4(من أجل المنفعة العامة )3(وقانون نزع الملكیة )2(الإدارة خارج أحكام القانون المدني
، )6(وقانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة )5(من القانون المدني 679مادة حددت ال

ولقیام  الإجراءات التي تسمح للإدارة بنزع الملكیة من أصحابها فكل عمل تقوم به الإدارة
  :حالة الاستیلاء لابدّ من توافر مجموعة من الشروط

لى الملكیة الخاصة بشكل ویتحقق ذلك بوضع الید ع: تجرید الشخص من الملكیة – 1
جزئي أو نهائي، یمیز الفقه بین الاستیلاء المؤقت الذي ینتهي بانتهاء مدة محددة وبین 

                                                
الاستعجالیة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،  بركایل رضیة، الدعوى الإداریة - 1

  .89، ص 2014جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
 ،30/09/2017صادر في  ،78ج ر عدد  یتضمن القانون المدني، 26/09/1975مؤرخ في  75/58أمر رقم  - 2

 .معدل ومتمم
، یتضمن القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، ج ر 1991أفریل  27مؤرخ في  11-91قانون رقم  - 3

 .27/04/1991، صادر في 21عدد 

ریة، شروط قبول الدعوى الإداریة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، خلوفي رشید، قانون المنازعات الإدا - 4
 .290 وص 289، ص 2006الجزائر، 

یتم الحصول على الأموال والخدمات لضمان سیر المرافق العمومیة باتفاق « : من القانون المدني 679تنص المادة  - 5
  .نونرضائي وفق الحالات والشروط المنصوص علیها في القا

إلا أن یمكن في الحالات الاستثنائیة والاستعجالیة وضمانا لاستمراریة المرفق العمومي، الحصول على الأموال     
  .»... والخدمات عن طریق الاستیلاء

یخضع نزع ملكیة عقارات أو حقوق عینیة عقاریة من اجل المنفعة « : 11-19من القانون رقم  03المادة  تنص - 6
  : اء یشمل مسبقا ما یأتيالعمومیة لإجر 

  .التصریح بالمنفعة العمومیة -
تحدید كامل للأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزعها، وتعریف هویة الملاكین وأصحاب الحقوق الذین تنتزع منهم  -

  .هذه الملكیة
  .تقریر عن تقییم الأملاك وحقوق المطلوب نزعها -
  .والحقوق المطلوب نزعها قرار إداري بقابلیة التنازل عن الأملاك -
  . »یجب أن توفر الاعتمادات اللازمة للتعویض القبلي عن الأملاك والحقوق المطلوب نزعها  -
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الاستیلاء على العقارات تمهیدا لنزع ملكیتها من أجل المنفعة العمومیة، الذي تلجأ إلیه 
  .)1(ت نزع الملكیةالإدارة بسبب الحاجة الملحة للعقارات التي لا تسمح بانتظار إتمام إجراءا

یشترط في الاستیلاء غیر الشرعي : أن ینصب الاستیلاء على حق ملكیة عقاریة – 2
  .)2(على ملكیة أن یمس حق الملكیة العقاریة فقط

أن یكون وضع الإدارة یدها على العقار لا یستند لأي سند قانوني، ویتم خلافا  – 3
لمنفعة العامة، فكل تصرف إداري لحجز أو لمقتضیات القانون المدني وقانون نزع الملكیة ل

، كما )3(مصادرة ملكیة عقاریة خارج الإطار القانوني یعد استیلاءً غیر مشروع على الملكیة
وإذا صدر بموجب أمر شفوي  )4(هو الحال إذا انصب على المحلات المخصصة للسكن

في صیغة مكتوبة ومن سلطة غیر مختصة، فالوالي یختص بإصدار قرار الاستیلاء الإداري 
 هدفو  تبین فیه طبیعة وكمیة الأشیاء المستولى علیها، وكذلك مبلغ وطرق دفع التعویض

یتم تنفیذ هذا القرار مباشرة من الجهة الإداریة أو من رئیس المجلس الشعبي و  مدة الاستیلاءو 
اطلا فكل نزع للملكیة یتم خارج الحالات والشروط التي حددها القانون یكون ب )5(البلدي

، ما یدفع بالمعني إلى مخاصمة الإدارة أمام القاضي الإداري، ویأمرها بالكف )6(وعدیم الأثر
  .عن التصرفات غیر المشروعة والحكم علیها بالتعویض

غیر أن التطبیقات القضائیة في مادة الاستیلاء قلیلة مقارنة مع حالة التعدي وفي هذا 
في  18/05/1985بتاریخ  -الغرفة الإداریة  -لعلیا المقام نجد القرار الصادر عن المحكمة ا

الأصل قانونا هو تحریم اعتداء الإدارة على  «...) بلدیة( ضد) من معهو  س م(قضیة 
الملكیة الخاصة إلا أنه یجوز لها بموجب القانون وطبقا لإجراءات وشروط معینة، أن تلجأ 

  .لمنفعة العامةإلى الاستیلاء على الملكیة أو نزعها جبرا من صاحبها ل

                                                
  ، 2005شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 1

  .137 وص 130ص 
  .290،مرجع سابق، ص نازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى الإداریةقانون المخلوفي رشید،  - 2
  .91الاستعجالیة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص  الدعوى الإداریة ضیة،بركایل ر  - 3
  .»سكن لا یجوز الاستیلاء بأي حال على المحلات المخصصة فعلا لل «من القانون المدني  679/03المادة  - 4
  .من القانون المدني 3مكرر 681إلى  680انظر المواد من  - 5
  .المتضمن القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة 11-91من القانون رقم  33نصت علیه المادة  - 6
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وإن صاحب الملكیة الذي یرى في عملها ذلك عدم الشرعیة المنطویة على الاعتداء 
یجوز له الاتجاه إلى القضاء المستعجل للمطالبة أمام القاضي بتعین خبیر، ویكون القاضي 
المذكور مختص بالأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إذا ما ثبت له من 

  .)1(»لدعوى أن تصرف الإدارة یحمل وصف تعدي أو استیلاء خلال ا
  :الغلق الإداري –ثالثا 

الغلق الإداري هو الإجراء الذي تتخذه سلطة إداریة مختصة بمهام الضبط الإداري 
الذي بموجبه تقرر غلق محل ذي استعمال تجاري، أو وقف تسییره حمایة للنظام العام 

فالغلق كعقوبة إداریة نصت علیه  ،)2(القانون والتنظیمات والآداب العامة بعد ثبوت مخالفة
المؤرخ في  06-10من القانون رقم  )3(46القوانین المنظمة للممارسات التجاریة، فنجد المادة 

یوما في  60، منحت للوالي سلطة غلق المحل التجاري لمدة لا تتجاوز )4(15/08/2010
من القانون نفسه، عدم  10تورة حسب المادة التعامل بدون فا: حالات محددة قانونا منها

  .اكتساب صفة التاجر، التصریحات المزیفة بأسعار التكلفة الحقیقیة
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الغلق الإداري یختلف عن الغلق القضائي، لأن هذا الأخیر 

قرار إما قد یكون نهائیا أو مؤقتا على خلاف الغلق الإداري الذي یكون دائما مؤقتا، ویتم ب
أشهر  6أشهر وسنة، أو من الوالي لمدة لا تتجاوز  6من وزیر الداخلیة لمدة تتراوح بین 

، بینما الأمر 17/06/1975المؤرخ في  41-75من الأمر رقم  )5(11و 10طبقا للمواد 
                                                

عود، المبادئ ، نقلا عن شیهوب مس1989، 1، المجلة الجزائریة، العدد 18/05/1985بتاریخ  41543قرار رقم  - 1
نظریة الاختصاص، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  –العامة للمنازعات الإداریة 

  .506ص  ،2005
  .298عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  - 2
دد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الذي یح 23/06/2004المؤرخ في  02-04من القانون رقم  46المادة  -  3

  .معدل ومتمم ،27/06/2004صادر في ، 41ج ر عدد
، الذي 23/06/2004المؤرخ في  02-04، یعدل ویتمم القانون رقم 25/08/2010مؤرخ في  06-10قانون رقم  - 4

  .18/08/2010، صادر في 46یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج ر عدد 
یمكن الأمر بإغلاق محلات بیع المشروبات والمطاعم بموجب قرار صادر عن  «من هذا الأمر  10تنص المادة  - 5

أشهر، إما من جراء مخالفة القوانین والأنظمة المتعلقة بهذه المحلات وإما بقصد  6الوالي، وذلك لمدة لا تتجاوز 
                                                           .»المحافظة على النظام أو الصحة أو الآداب العامة 

أشهر وسنة  6یجوز لوزیر الداخلیة أن یأمر لنفس السبب بإغلاق هذه المحلات لمدة تتراوح بین  «: 11أما المادة  -
مؤرخ  41-75أمر رقم  »واحدة وعند الاقتضاء تحسم مدة الغلق المقرر من الوالي من مدة الغلق الصادر من الوزیر 

  .11/07/1975، صادر في 55، یتعلق باستغلال محلات بیع المشروبات، ج ر عدد 17/06/1975في 



 مبدأ حظر توجيه الأوامر من القـاضي الإداري للإدارة:                                             الفصل الأول

 49

بغلق محلات بیع المشروبات والمطاعم لمدة تزید عن سنة لا یتم إلا من الجهات القضائیة 
یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن یصدر قرار ،كما )1(من الأمر نفسه 12 حسب المادة

 08-04من القانون رقم  30الغلق بصفته ضابط الشرطة القضائیة، وذلك حسب المادة 
  .)2(المتضمن شروط ممارسة الأنشطة التجاریة 14/08/2004المؤرخ في 

ارة الضرائب لمدة لا تتجاوز قد یتم الغلق المؤقت للمحلات المهنیة كذلك من طرف إد
من قانون الإجراءات الجبائیة، إذ یعد الغلق في هذه الحالة  146أشهر، حسب المادة  6

 ، استنادا إلى ما سبق یتمیز الغلق الإداري بأنه إجراء)3(كوسیلة من أجل التحصیل الضریبي
لتجاري یتم بقرار إداري یصدر عن سلطة مختصة، ینصب على محلات ذات الاستعمال ا

كما انه لا یفید وضع الأختام على المحل  ،والمهني، فلا یمكن أن ینصب على محل سكني
إنما یفید وقف تسییر نشاطه، فوضع الأختام هو الإجراء الذي یتخذه الوالي في حالة عدم 

  .)4(الامتثال لوقف التسییر
لقوانین والتنظیمات یملك القاضي الإداري الأمر بوقف تنفیذ قرار الغلق إذا كان مخالفا ل

، غیر أن هذه الحالة لم ینص علیها المشرع الجزائري إلا بموجب تعدیل قانون )5(المعمول بها
، فقبل ذلك كان القاضي الإداري الاستعجالي یرفض كل )6(2001الإجراءات المدنیة في 

ء قانون بعد إلغا )7(طلب مضمونه وقف تنفیذ قرار إداري بالغلق ویبرر رفضه بعدم الاختصاص
الإجراءات المدنیة، استبقى النص الجدید حالة الغلق إلى جانب حالتي التعدي والاستیلاء في 

  . المذكورة سابقا ا م ا قمن  921نص المادة 

                                                
  .»لا یجوز الأمر بإغلاق محلات بیع المشروبات لمدة تزید عن سنة واحدة إلا للجهات القضائیة  «: 12تنص المادة  - 1
یة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة یؤهل زیادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائ «: 30تنص المادة  -  2

  .»... للقیام بعملیات المراقبة ومعاینة الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون
  .92، ص 2014غني أمینة، قضاء الاستعجال في المواد الإداریة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  - 3
  .83یذ القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص أوقارت بوعلام، وقف تنف - 4
  .298عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  - 5
  .، مرجع سابقالمعدل والمتمم قانون الإجراءات المدنیة ، یتضمن08/06/1966مؤرخ في  66/154أمر رقم  - 6
ضد مدیر المؤسسة الوطنیة للمواصلات السلكیة ) س.ب(، في قضیة 26/07/1999ولة في فقد قضى مجلس الد - 7

حیث یتبین من جهة أخرى أن قضاة الدرجة الأولى رفضوا الدعوى لعدم الاختصاص وبالتالي، فإنهم  «: واللاسلكیة
لمكلف بالأمور المستعجلة مكرر ینص على أن قاضي الدرجة الأولى ا 171طبقوا القانون تطبیقا سلیما، لكون المادة 

  .»لا یجوز له وقف تنفیذ القرارات الإداریة إلا في حالات التعدي والاستیلاء 
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یصف القضاء الغلق بالتعدي، وهو ما یظهر من خلال ما قضت به الغرفة الإداریة 
ضیة المؤسسات ذات المسؤولیة في ق 25/02/2004الاستعجالیة لمجلس قضاء الجزائر في 

حیث بناء على ما سبق ذكره وتطبیقا .. . «: إذ جاء فیه ،المحدودة ضد والي ولایة تیبازة
لمبدأ قاضي الاستعجال القاضي الأكید والبدیهي، فثابت لنا أن قرار المدعى علیه، یعد نوعا 

التعدي وفقا لنص المادة  من التعدي وأنه یجوز لنا اتخاذ كل التدابیر اللازمة لوضع حد لهذا
  .)1(»مكرر من ق إ م إ  171

  الفرع الثاني
 الالتزام التعاقدي                               

فإذا ما  )2(یقصد بها وجود عقد إداري یتضمن التزام الإدارة بعمل أو الامتناع عن عمل
لكن قد تتقاعس  )3(نبأن تسلم محل العقد مقابل دفع الثم ،أبرمت عقد البیع تلتزم بمقتضاه

فیكون بذلك  )4(الأمر الذي یجعل نقل الحق عسیرا أو مستحیلا ،عن الوفاء بالتزاماتها العقدیة
   .للقاضي الإداري إذا رفع النزاع إلیه أن یأمر بتنفیذ العقد

في ( 1990فبرایر  17تبعا لذلك قضت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء البلیدة بتاریخ 
فالبلدیة المدعى علیها  ... «) رئیس بلدیة شراقة ووالي ولایة تیبازة قضیة السید ب ر ضد

ملزمة بتسلیم القطعة الأرضیة للعارض والتي دفع ثمنها بطریقة تسمح له بوضع یده علیها 
والتمتع بها، وعلى ذلك یتعین الاستجابة للطلب الرئیسي للعارض مع دعوة المدعى علیهما 

  .)5(» ...ةإلى تنفیذ التزاماتهما العقدی
 حیث أنه. .. «كذلك قضى مجلس الدولة بخصوص الالتزامات الناشئة عن عقد البیع 

قانونیا، فعلى البائع أي البلدیة القیام بواجباتها التابعة لصفتها و  بعدما أصبح البیع صحیحاو 

                                                
  .86أوقارت بوعلام، وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص  - 1
  .300 ي القانون الجزائري، مرجع سابق، صحمدون ذوادیة، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة ف - 2
البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا « : من القانون المدني 351تنص المادة  - 3

  .»أخر مقابل ثمن نقدي 
بیع إلى المشتري، وأن یمتنع یلتزم البائع أن یقوم بما هو لازم لنقل الحق الم« : من القانون المدني 361تنص المادة  -  4

  .»عن كل عمل من شانه أن یجعل نقل الحق عسیرا أو مستحیلا 
  .489 وسائل المشروعیة، مرجع سابق، ص–أث ملویا لحسین بن الشیخ، دروس في المنازعات الإداریة  - 5
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كبائعة، حیث أن إحدى هذه الواجبات هي إشهار العقد الإداري مما یتعین القول بأن قضاة 
إلزام بلدیة موزایة بأن  ...مجلس لما رفضوا هذا الطلب للمستأنف أخطؤا في تقدیر الوقائعال

  .)1(» المتضمن بیع قطعة أرض 10/11/1988تقوم بإجراء إشهار العقد الإداري المحرر في 
تخل و  تمتنع عن تسلیم الوثائقو  قد تتعسف الإدارة كذلك في استعمال سلطتها

استنادا إلى ذلك قضى  ،خل القاضي الإداري بإصدار أوامر إلیهابالتزاماتها العقدیة فیتد
حیث الإدارة لم تقم بإجراء تحقیق عن الشاغل  ... « 1999ماي 03مجلس الدولة بتاریخ 

علیه فإن طلب و  تجمیدها لتسلیم العقود غیر مبرر،، و الحقیقي للأماكن رغم طلب المستأنف
الفصل من جدید و  اء بإلغاء القرار المستأنف فیهینبغي الاستجابة له والقضو  المستأنف مبرر

الشؤون العقاریة لولایة سطیف، بأن یسلم للمستأنف و  بإلزام المستأنف علیه مدیر أملاك الدولة
 .)2(» 1990سبتمبر 05العقد المحرر بتاریخ ) إسماعیل محمد(

 الفرع الثالث                                                     
  ة الإلزام القانوني حال

تلزم بعض النصوص القانونیة الإدارة القیام بعمل أو الامتناع عنه فیكون للقاضي 
الإداري في حالة عدم تقید الإدارة بهذه النصوص استعمال سلطته في الآمر من اجل ضمان 

لیم بتس )3(لإدارةافیها القاضي الإداري  نجد تطبیقات قضائیة أمرو  أدائها لما هي ملزمة به
أمر  ،)أولا( من تاریخ تقدیم الطلب أشهر 04رخصة البناء باعتبارها ملزمة بالإجابة خلال 

، وفي مجال الضرائب یملك )ثانیا( الهدم رخصةلإصدار باتخاذ الإجراءات اللازمة  الإدارة
، )ثالثا( القاضي الإداري الأمر بإحالة المدعي للإدارة لإعادة النظر في قرار فرض الضریبة

بعد إلغاء قرار  یأمر بإعادة ادراج الموظف في منصب عملها في مادة الوظیف العمومي أم
        .)خامسا(ترجاع الأرض موضوع نزع الملكیة الأمر باسأخیرا و  ،)رابعا(العزل 

                                                
، )محمد ضد بلدیة موزایةحدو (في قضیة  31/01/2000، المؤرخ في 21مجلس الدولة، قرار الغرفة الرابعة، فهرس  -  1

وسائل المشروعیة، مرجع  –قرار غیر منشور، ورد لدى أث ملویا لحسین بن الشیخ، دروس في المنازعات الإداریة 
  .  409سابق، ص

إسماعیل محمد ضد مدیریة (في قضیة  1999ماي  03، المؤرخ في 130مجلس الدولة، قرار الغرفة الرابعة، فهرس  - 2
، قرار غیر منشور ورد لدى حمدون ذوادیة، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في القانون )یة سطیفأملاك الدولة لولا

  .301ص، مرجع سابق، الجزائري
  .298، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص ةحمدون ذوادی - 3
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 :في مادة رخصة البناء - أولا 

رخصة البناء هي وثیقة إداریة تسلم في شكل قرار إداري لكل شخص طبیعي أو 
، فهي قرار )1(ي متحصل على ملكیة عقاریة یرغب في بناء جدید أو تغییر بناء قائممعنو 

إداري یصدر عن جهة إداریة مختصة بناء على طلب من المالك وفقا لشروط محددة في 
بعد تكوین ملف إداري یتضمن الوثائق المنصوص علیها في المرسوم  ،التنظیمو  القانون

   .)2(13/08/1985المؤرخ في  85/211
من تاریخ إیداع  أشهر 4تلتزم السلطة الإداریة المختصة بتسلیم رخصة البناء خلال 

  :التي تنص )3(13/08/1985المؤرخ في  85/01 رقم من الأمر 6الملف حسب المادة 
على الأكثر ابتداء من  أشهر 4یدرس الملف الكامل لطلب رخصة البناء خلال  «

تعطي هذه الإدارة صاحب الطلب و  نیة الملف المذكورالتاریخ الذي تتسلم فیه الإدارة المع
، بناء على هذا النص سمح القاضي الإداري لنفسه بتوجیه أمر للإدارة » ...وصلا بذلك

حیث  « :الذي جاء فیه )4(28/07/1990ویظهر ذلك من خلال قرار المحكمة العلیا بتاریخ 
لدى المصالح المختصة ملف  13/08/1985یستخلص من الملف أن المدعي أودع تاریخ 

المؤرخ  85/01من الأمر  6حیث انه بالرجوع إلى المادة  ،للحصول على رخصة بناء مسكن
هو و  أشهرالمتضمن تنظیم رخص البناء فان دراسة الملف تتم في أربعة  13/08/1985في 

الأجل الأقصى المسموح به للإدارة كي تجیب عن طلب الرخصة البناء، حیث أن رسالة 
حیث أن عدم  1988ماي  28المتضمنة الرفض لأسباب غیر ثابتة جاءت یوم  الوالي

  .)5(» الإجابة أو الإجابة سلبیا یعد تجاوزا للسلطة یترتب عنه البطلان

                                                
 ،2014 الجزائر، دار هومه للنشر والتوزیع، ،ضریة وسائل قانونیةأهداف ح –إقلولي صافیة، قانون العمران الجزائري  - 1

  .135ص 
المتضمن كیفیات  13/08/1985المؤرخ في  85/211من المرسوم رقم  18إلى  2هذه الوثائق محددة في المواد من  - 2

  ).ملغى( 14/08/1985في  صادر ،34ج ر عدد  ،تسلیم رخصة البناء ورخصة التجزئة للأراضي للبناء
 ،34عدد  ج ر ،یحدد قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة علیها وحمایتها ،13/08/1985مؤرخ في  85/01أمر  -  3

  .)ملغى( 14/08/1985في  صادر
  .485ص  ،مرجع سابق ،وسائل المشروعیة –دروس في المنازعات الإداریة  ،لحسین بن شیخ أث ملویا - 4
  .298ص  ،مرجع سابق، الإداریة في القانون الجزائري تنفیذ الأحكام القضائیة، ةحمدون ذوادی - 5
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في و  تكون المحكمة العلیا بذلك قد قضت بثبوت حق المدعي في استلام رخصة البناء
راغ القانوني الناتج عن الإلغاء لان هذه الحالة تكون الإدارة ملزمة بالعمل من اجل سد الف

اتخاذ تدبیر ایجابي یستلزمه حكم  الإدارةحجیة الشيء المقضي به یفرضان على و  القانون
  .)1(الإلغاء

المذكورة أعلاه في فقرتها الأخیرة للقاضي الإداري سلطة أمر الإدارة  6منحت المادة 
وفي  ... « :ل القانونیة فتنصذلك في حالة سكوت الإدارة خلال الآجاو  بصریح العبارة

جمیع الأحوال یمكن أثبات سكوت الإدارة بالطرق القضائیة بناء على عریضة یقدمها 
  .)2(» بتسلیم رخصة البناء أن تأمرللجهة القضائیة حینئذ  یمكنو صاحب الطلب

  :في مادة رخصة الهدم  - ثانیا 
الجدران الآیلة للسقوط أو و  بهدم المباني یملك رئیس المجلس الشعبي البلدي الترخیص

  .)4(في إطار صلاحیاته في المحافظة على الأمن العام )3(الأمر بترمیمها
وفي حالة ثبوت الخطر الوشیك أو الاستعجال فان رئیس المجلس الشعبي البلدي ملزم 

ساعة مع توجیه إنذار  24مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر خلال و  باستشارة المصالح التقنیة
منع الإقامة فیها مع اتخاذ جمیع التدابیر و  نه یأمر بإخلاء المبانيأكما  ،ب الملكیةلصاح
 .)5(91/176 رقم من المرسوم التنفیذي 77حسب المادة  لحمایة الأشخاص ةاللازم ةالأمنی

                                                
  .94ص  ،مرجع سابقسلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة،  ،كسال عبد الوهاب - 1
الذي یحدد قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة علیها  ،13/08/1985المؤرخ في  85/01 رقم من الأمر 6لمادة ا - 2

  . وحمایتها، مرجع سابق
الذي یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر  ،28/05/1991المؤرخ في  91/176 رقم من المرسوم التنفیذي 75المادة  - 3

صادر في  ،26ج ر عدد  ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم،
   ).ملغى( 01/06/1991

صادر في ، 15 ج ر عدد ،، المتضمن قانون البلدیة07/04/1990في المؤرخ  90/08 رقم من القانون 71المادة  - 4
  . )ملغى( 11/04/1990

في حالة وجود الخطر الوشیك الحدوث یستشیر رئیس  « :من المرسوم التنفیذي المشار إلیه أعلاه 77تنص المادة  - 5
ر على مستوى الولایة خلال ساعات المجلس الشعبي البلدي المعني مصالحه التقنیة أو مصالح الدولة المكلفة بالتعمی

 .                                                 ك بعد توجیه أندار لصاحب الملكیةوالعشرین الموالیة وذلالأربع 
إذا لاحظ تقریر هذه المصالح حالة الاستعجال أو الخطر المحدق والوشیك یأمر رئیس المجلس الشعبي البلدي  

  .تة من اجل ضمان الآمن لا سیما قصد أخلاء المبنىبالإجراءات المؤق
  .»یتخذ رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا قرار منع الإقامة بالمبنى 
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الصادر في  009984تمسك مجلس الدولة بهذه الإجراءات في قراره رقم 
واضح من الملف أن رئیس المجلس الشعبي لم  حیث انه « :الذي جاء فیه 05/02/2002

من المرسوم المذكور أعلاه مكتفیا بإصدار  77یأخذ الإجراءات المنصوص علیها في المادة 
المتعلقة بشرط أخلاء البنایات و  قرار الهدم مما یتعین الاستجابة إلى طلبات المستأنف

وعلى هذا »  ...ت المتعلقة بذلكالقضاء على البلدیة بالقیام بالإجراءاو  المتنازع من اجلها
أمر البلدیة بإخلاء و  المصادقة مبدئیا على القرار المستأنف «الأساس كان منطوق الحكم 

  . یكون بذلك مجلس الدولة قد وجه امرأ صریح للبلدیة بإخلاء المبنى )1(»المبنى 
    :في مادة الضرائب - ثالثا

المدعي إلى الجهة الإداریة  یكتفي القاضي الإداري في مجال الضرائب بإحالة
المختصة دون تحدید ما ینبغي على الإدارة القیام به كأن یحال المدعي أمام الإدارة لمعرفة 

  ،)2(قانونا مالوضع الجدید في طلبه أو إحالة المحكوم له إلى الجهة الإداریة لاتخاذ اللاز 
تقدم الشاكیات  « :ومالرسو  المتعلق بالضرائب 76/101 رقم من الأمر 389فتنص المادة 

یسلم وصل للمكلفین و  إلى نائب مدیر الضرائب للولایة الذي یتبعها مكان فرض الضریبة
  .)3(»الذین یطلبون ذلك 

تخول هذه المادة للقاضي الأمر بإحالة القضیة لإدارة الضرائب لإعادة النظر في قرارها 
مع أن بعض الفقه لا ،یق عن طریق تكلیف أحد أعوان الضرائب بإجراء تحقالمطعون فیه 

یعتبر مثل هذه الحالة أمر للإدارة لأنه لا ینشأ التزام في عاتق الإدارة فدور القاضي لا 
  .)4(هو ما یدخل في صمیم اختصاصهو  یتعدى النطق بالقانون

  :في مادة الوظیفة العمومیة -  رابعا
لأساسي المتضمن القانون ا 23/03/1985المؤرخ في  85/59یتضمن المرسوم رقم 

                                                
  .353 وص 352ص  ،مرجع سابق ،إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة  الإداریة ،شفیقة بن صاولة - 1
  .90ص  ،مرجع سابق ،ي في توجیه أوامر للإدارةسلطة القاضي الإدار  ،كسال عبد الوهاب - 2
 ،102ج ر عدد  ،تضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةی ،09/12/1976مؤرخ في  76/101 رقم أمر - 3

  .22/12/1976صادر في 
  .91ص  ،سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مرجع سابق ،كسال عبد الوهاب - 4
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مواد تسمح للقاضي الإداري بتوجیه أوامر  )1(المؤسسات العمومیةو  النموذجي لعمال الإدارات
توقف السلطة التي لها صلاحیة التعیین فورا الموظف «  :منه130فتنص المادة  ،للإدارة

الذي ارتكب خطأ مهنیا جسیما یمكن أن ینجر عنه فورا تسریحه، لا یتقاضى المعني أي 
، مدة التوقیف المذكورة في الفقرة السابقة ماعدا التعویضات ذات الطابع العائلي راتب طوال

یجب أن تسوى وضعیة الموظف الموقف في أجل شهرین إبتداءا من الیوم الذي صدر فیه و 
وإذا لم تجتمع اللجنة في الأجل المذكور أو لم یبلغ مقررها للمعني تعاد إلیه ... .مقرر توقیفه

  .» امل راتبهحقوقه ویتقاضى ك
في قضیة   )2(13/01/1991بناء علیه أیدت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بتاریخ 

ومن معها القرار الصادر عن الغرفة الإداریة بمجلس  مدیر ق ص أ لولایة  باتنة ضد وو
قضاء باتنة الذي قضى بدفع جمیع مرتبات الموظف من یوم توقیفه إلى تاریخ إدراجه في 

  .ا قراره أن الإدارة لم تحترم أجل التوقیف المؤقت للموظفعمله مؤسس
سائق في منصب  إدماجبإلزام رئیس بلدیة مولاي العربي بإعادة  «كما قضى مجلس الدولة 

   .)3(» دج تعویض بعد أن لاحظ عدم شرعیة قرار تسریحه 150000بدفعه له مبلغ و  عمله

یوقف الموظف فورا إذا  « 131ائیة أما في حالة التوقیف المؤقت بسبب المتابعة الجز 
ولا تسوى وضعیته نهائیا إلا بعد أن  ...تعرض لمتابعة جزائیة لا تسمح بإبقائه في العمل

قرر مجلس  إلیهااستنادا »  یصبح القرار القضائي الذي یترتب على المتابعات الجزائیة نهائیا
الغرفة (س قضاء المدیة تأیید القرار الصادر عن مجل « )4(09/10/2000الدولة بتاریخ 

بإلزام مدیریة التربیة بإعادة إدماج المدعي في  1998ینایر  20القاضي بتاریخ و  )الإداریة

                                                
تضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارات والمؤسسات ی 23/03/1985مؤرخ في  85/59م مرسوم رق - 1

  .)ملغى( 24/03/1985 في صادر 13ر عدد  ج، العمومیة
مدیر ق ص أ لولایة باتنة ضد (في قضیة  13/01/1991مؤرخ في  78275المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة قرار رقم  -  2

  .153، ص 1992عدد الرابع، الجزائر، لة القضائیة للمحكمة العلیا، الالمج) وو ومن معها
ص  ،2004مجلة مجلس الدولة، العدد الخامس،  16/03/2004الصادر بتاریخ  009993مجلس الدولة قرار رقم  -  3

  .152 وص 150
قرار ) المدیة ضد زخاف عمر قضیة مدیریة التربیة لولایة( 09/10/2000مجلس الدولة قرار الغرفة الأولى المؤرخ في  - 4

 مرجع سابق،، وسائل المشروعیة –دروس في المنازعات الإداریة  ،غیر منشور أشار إلیه أث ملویا لحسین بن الشیخ
  .487ص 
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 كان ذلك بعد أن توبع المعني جزائیا ،» منصب عمله الأصلي مع أداء رواتبه الشهریة
  . أیدته الغرفة الجزائیة بالمجلسو  أصدرت المحكمة حكما ببراءتهو 

یوضع الموظفون المدعون إلى قضاء فترتهم في الخدمة الوطنیة  « :116تنص المادة 
على و  » )1(یعاد إدراجهم حسب الشروط المحددة في التشریع المعمول بهو  في حالة إنتداب

هذا الأساس استقرت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بموجب قرارها الصادر بتاریخ 
في ) ب ع( فض إعادة ادماج الموظفببطلان قرار ر  «الذي قضى  )2(15/12/1991

وفي إدماج الموظف في رتبته الأصلیة عند ... منصب عمله بعد أداء الخدمة الوطنیة
  .» لو كان زائدا عن العددو  انقضاء فترة الخدمة الوطنیة

  :في مادة نزع الملكیة للمنفعة العامة -  خامسا
إذا لم تتلق العقارات الإدارة  )3(25/05/1976المؤرخ في  76/48یلزم الأمر رقم 

سنوات بأن تعیدها للمالكین المنزوعة  05المنزوعة ملكیتها التخصیص المقرر لها خلال 
تبعا لذلك قضت الغرفة الإداریة ، و فإن امتنعت بإمكان القاضي الإداري أمرها )4(منهم

) والي ولایة الجزائر(ضد ) بوصباع علي(قضیة  1993ینایر  12بالمحكمة العلیا بتاریخ 
الذي و  مع الأمر بإعادة البیع للطاعن ،الصادر عن الواليو  المقرر المطعون فیه بإبطال

  . )5(محله القطعة الأرضیة المنزوعة منه
الأمر باسترجاع الأرض موضوع  « )6(05/02/2001كما قضى مجلس الدولة بتاریخ 

                                                
یعاد إدراج الموظف بعد إنتهاء مدة انتدابه في سلكه ویعین في منصبه  «: 85/59رقم  من المرسوم 98تنص المادة  -  1

  .» نصب مماثل إن اقتضى الأمر ولو كان زائداالأصلي أو في م
وزیر التعلیم العالي (ضد  )ب ع(قضیة  15/12/1991مؤرخ في  62279المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم  - 2

  .183،184ص  1993، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الثاني،)والبحث العلمي
صادر  ،44 تعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، ج ر عددی 25/05/1976مؤرخ في  76/48أمر رقم  - 3

  .01/06/1976في 
إذا لم یعین للعقارات التي نزعت ملكیتها التخصیص المقرر لها خلال خمس  «: 76/48رقم  من الأمر 48المادة  -  4

جه العموم أن یطلبوا إعادة البیع لهم سنوات أو نزع عنها ذلك التخصیص جاز للمالكین القدماء أو خلفائهم على و 
  .» ...سنة من تاریخ  قرار نزع الملكیة ما لم یصدر تصریح جدید بالمنفعة العامة 15خلال مهلة 

  .484 مرجع سابق، ص ،وسائل المشروعیة–دروس في المنازعات الإداریة  ،أث ملویا لحسین بن الشیخ - 5
 ،بوبشیر محند أمقران: ، قرار غیر منشور أشار إلیه05/02/2001ر فيالصاد 192287مجلس الدولة، القرار رقم  - 6

   .318 مرجع سابق، ص ،القضائیة في الجزائر عن انتفاء السلطة
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دة لفائدة من طرف والي ولایة سكیك 42رقم  28/02/1983قرار نزع الملكیة الصادر في 
  .» ورثة مفتاح أحمد مقابل استرجاع ما قبض من طرفهم من تعویض

یمارس القاضي الإداري كذلك لما یعرض علیه النزاع بمناسبة الطعن في قرار 
رقابته وله أن یلغي القرار إذا تبین له  )1(التصریح بالمنفعة العامة من طرف من له مصلحة

مثال ذلك ما جاء في و  إلى تحقیق المنفعة العامةأن المستفید من نزع الملكیة لا یهدف 
ضد ) ح م(بین  )2(10/03/1991القرار الصادر عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ 

في قضیة الحال المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة من و  « والي ولایة تیزي وزو
فإن مقرر الوالي لم یشر إلى تحقیق  ،ینأجل حیازة عدة أراضي لإنجاز طریق یربط بین قریت

من  7یعد هذا مخالفا لمقتضیات المادة و  إلى أي تصریح بالمنفعة العامةو  المنفعة العامة
  .» مما یستوجب إبطال المقرر المطعون فیه )3(48-76الأمر 

یمكن القول أن القاضي الإداري یستطیع خلق استثناءات أخرى ما دام أن القانون  أخیرا
منع ذلك كما أنه لا یوجد ما یمنعه من توجیه أوامر للإدارة كلما تطلب الأمر ذلك حسب لا ی

  .)4(كذا الحریة التقدیریة للإدارةو  الحالات المعروضة علیه دون مخالفة المبادئ للقانون

                                                
یحق لكل ذي  «المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة  91/11 رقم قانونالمن  13تنص المادة  - 1

ریح بالمنفعة العامة لدى المحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص علیها في مصلحة أن یطعن في قرار التص
  .»... قانون الإجراءات المدنیة

 1993الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، المجلة القضائیة، العدد الأول،  10/03/1991صادر بتاریخ  62458قرار رقم  -  2
  .139ص 

  .ع سابقمرج ،48-76 رقم من الأمر 7انظر المادة  - 3
  .476ص  ،مرجع سابق ،وسائل المشروعیة–دروس في المنازعات الإداریة  ،لحسین بن شیخ  أث ملویا - 4
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  الثانيالفصل  
  القـاضي الإداري في ظل قـانون الإجراءات المدنية   تعزيز سلطات

  الإداريةو 
المتضمن قانون الإجراءات  05/02/2008الصادر بتاریخ  08/09 رقم سمح القانون

بعدما كان القاضي یفتقر للوسائل  ،القضائیة على أعمال الإدارةالإداریة ببعث الرقابة و  المدنیة
حریات الأفراد في مواجهة امتیازات السلطة و  التي تسمح له بفرض الحمایة الكافیة لحقوق

فقد منح هذا القانون سلطات جدیدة للقاضي لم یكن یتمتع بها من قبل مقارنة بنظیره  ،العامة
استمرت إلى غایة صدور  ،)1(لتشریعي في وقت مبكرالفرنسي الذي بدأ حركة الإصلاح ا

الذي أثر بشكل كبیر في مجال المنازعات  30/06/2000المؤرخ في  2000/597القانون رقم 
كذلك مبدأ حظر توجیه و  ،الإداریة فیما یخص المساس بالطابع التنفیذي للقرارات الإداریة

لطات جدیدة لقاضي الاستعجال الإداري القاضي الإداري أوامر للإدارة، إذ منح هذا القانون س
من هذا القانون، كما  1–521رارات الإداریة بموجب المادة الفرنسي الذي یأمر بوقف تنفیذ الق

 2–521الحریات العامة حسب المادة و  أنه یأمر بكل التدابیر الضروریة لحمایة الحقوق
بأي إجراء تحفظي  الأمر بالإضافة إلى حالة الاستعجال التحفظي التي یستطیع من خلالها

وقد قام المشرع الفرنسي بتوسیع سلطات قاضي الموضوع فبعدما كان  ،)2(3–521حسب المادة 
یكتفي بتوجیه الأوامر الإجرائیة الخاصة بأدلة الإثبات كالأمر بتقدیم المستندات أو بإجراء تحقیق 

  .حكام القضائیة الإداریةتنفیذیة إلى الإدارة لتنفیذ الأ إداري أصبح یملك توجیه الأوامر
 سایر المشرع الجزائري نظیره الفرنسي ویظهر ذلك من خلال قانون الإجراءات المدنیة

الإداریة الذي عزز من سلطات القاضي الإداري أثناء سریان الدعوى فمنح له سلطة أمر و 
كذلك الأمر بوقف تنفیذ القرارات الإداریة، و  إجراء تحقیق إداريو  الإدارة بتسلیم المستندات

                                                
    مرجع سابق، ،"مدى سلطة القاضي الإلغاء في توجیه أوامر للإدارة لضمان تنفیذ حكمه" منصور إبراهیم العتوم، - 1

 .35ص 
2 - La loi n° 2000/597 du 30/06/2000 apporte une innovation fondamentale au droit du contentieux 

administratif par les atteintes portées au caractère exécutoire des actes administratifs et au 
principe interdisant au juge d’adresser des injonctions à l’administration.ces nouveaux pouvoirs 
accordés au juge des référés statuant en urgence, s’exercent dans le cadre de trois procédures 
distinctes le référé suspension de l’article L.521-1, le référé liberté de l’article L 521 – 2 et le 
référé conservatoire de l’article L 521 – 3. 
DUGRIP Olivier, "Les procédures d’urgence : l’économie générale de la réforme", RFDA, N°2 
2002, p 247 
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بالموازاة یملك قاضي الاستعجال سلطات لا تقل أهمیة عن سلطات قاضي الموضوع 
فبالإضافة إلى وقف تنفیذ القرارات الإداریة یملك اتخاذ كافة التدابیر اللازمة لحمایة الحریات 

 هذا من جهة) المبحث الأول(ي كذلك منح التسبیق المالو  الأساسیة بما فیها حریة التعاقد
من جهة أخرى سعى المشرع إلى إیجاد حل لإشكالیة تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة و 

الأحكام و  ویظهر ذلك من خلال الآلیات الممنوحة للقاضي لإجبار الإدارة على تنفیذ القرارات
        ).المبحث الثاني(قضائیة الإداریة ال

 الأولالمبحث                               
  أثناء سریان الدعوى سلطات القاضي الإداري في أمر الإدارة         

الإداریة سلطة الأمر الممنوحة للقاضي الإداري أكثر و  وسع قانون الإجراءات المدنیة
ذلك لمنح الحمایة القانونیة للأفراد  ،مما كانت علیه سابقا في ظل قانون الإجراءات المدنیة

لتفادي هدر حقوق و  لتحقیق العدالة، و باعتبار أن الإدارة تتمتع بامتیازات السلطة العامة
الأفراد اعترف للقاضي الإداري بسلطة أمر الإدارة بتقدیم المستندات أو أمرها بإجراء تحقیق 

قف تنفیذها بالرغم من طابعها التنفیذي لإصدار القرارات الإداریة التي یمكنه أحیانا الأمر بو 
ذلك و  الذي من شأنها التأثیر على المراكز القانونیة للأفراد في حالة الاستمرار في تنفیذها

، ومن أجل تعزیز سلطات القاضي )المطلب الأول(لغایة الفصل في دعوى الموضوع 
تخاذ التدابیر الضروریة في او تفعیلها أجاز له المشرع وقف تنفیذ القرارات الإداریة و  الإداري

كذلك اعترف له بسلطة توجیه أوامر  ،حریات الأفرادو  حالات الاستعجال لحمایة حقوق
 للجهات الإداریة بناء على طلب الطاعن لاحترام القواعد الخاصة بالصفقات العمومیة

بمنح تسبیق أو اتخاذ إجراءات سریعة  ،المنافسة بین المرشحین للتعاقدو  احترام مبدأ المساواةو 
  ).المطلب الثاني( مالي في حالة عدم وجود شك جدي حول مشروعیة الدین

  المطلب الأول
  سلطات القاضي الإداري في أمر الإدارة في دعوى الموضوع

إلى تفعیل دور القاضي أثناء سریان  للإدارةأدى التراجع عن مبدأ حظر توجیه الأوامر 
الدعوى الإداریة، فالقاضي الإداري أصبح یتمتع بدور إیجابي نظرا لما تتمیز به الدعوى 
الإداریة من عدم التوازن بین أطرافها باعتبار أن الإدارة تتمتع بامتیازات السلطة العامة التي 

ي الإداري أثناء سریان الدعوى تسعى من خلالها إلى خدمة المصلحة العامة، فتدخل القاض
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یكون الهدف منه إعادة التوازن إلى أطراف الخصومة، فإذا كان عبء الإثبات في الحالات 
العادیة كمبدأ عام یقع على المدعي، فإن الأمر في الدعوى الإداریة مختلف ذلك أن القاضي 

ید الفصل في الدعوى الإداري قد یأمر الإدارة بتقدیم كل مستند أو وثیقة تكون بحوزتها یف
 ،)الفرع الثاني(كما أجاز المشرع للقاضي الإداري الأمر بإجراء تحقیق إداري  ،)الفرع الأول(

أو الأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري الصادر عن الإدارة  بالرغم من تملكها وسیلة التنفیذ 
  ).الفرع الثالث(المباشر لقراراتها 

  الفرع الأول
  المستنداتأمر الإدارة بتسلیم 

یمارس القاضي سلطة طلب أي مستند أو وثیقة تفید فض النزاع في مواجهة جمیع 
الأشخاص معنویة كانت أو طبیعیة، لكن ممارستها في مواجهة الإدارة هو الوضع الغالب، 
حیث تقف الإدارة في الكثیر من الحالات في مركز المدافع الذي یستحوذ على كل الوثائق 

لهذا تم استحداث سلطة القاضي الإداري في توجیه أمر للإدارة  ،دعوىالمرتبطة بموضع ال
  . )1(بتسلیم كل وثیقة لها علاقة بموضوع النزاع

یكون القاضي الإداري بذلك قد تخلى عن موقفه السلبي المتمثل بالحیاد إزاء طرفي 
فجاء تدخل القاضي عن طریق توجیه  ،)2(الخصومة والذي یشكل في الحقیقة دعما للإدارة

أوامر للإدارة یلزمها بتقدیم أدلة الإثبات خلافا للقاعدة العامة حیث یأمر بنقل عبء الإثبات 
  . )3(الإداريمن المدعي إلى الإدارة بأن یطلب منها كل وثیقة كانت أساسا لإصدار القرار 

 ،مر بتقدیم مستنداتلقد كان مجلس الدولة الفرنسي السباق في الإقرار بسلطة الأ
أین قامت الحكومة بمنع بعض " BAREL"ویظهر ذلك من خلال ما حكم به في قضیة 

ر مجلس الدولة الحكومة بتقدیم أمف ،الأشخاص من الالتحاق بالمدرسة الوطنیة للإدارة
  .  )4(المستندات التي تم على أساسها رفض ترشیح للالتحاق بالمدرسة

                                                
  .196عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  - 1
الوطني حول  ىألقیت في الملتق مداخلة، "المركز الجدید للسلطة الإداریة في المنازعة الإداریة"یلس شاوش بشیر،  - 2

جانفي  21و 20التطورات والمستجدات في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة وهران یومي 
  .، غیر منشور40ص  ،2009

  .71فریجة حسین، شرح المنازعات الإداریة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  - 3
  .74كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص  - 4
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طة القاضي الإداري في أمر الإدارة بتسلیم المستندات اعترف المشرع الجزائري بسل
ویقوم المقرر بإعداد الملف ویأمر بتقدیم ...  «من ق إ م إذ تنص  170/7بموجب المادة 

  . )1(»... المستندات التي یراها لازمة للتحقیق في القضیة
بخصوص قضیة والي ولایة  ،14/06/1999تطبیقا لذلك قضى مجلس الدولة في 

بتأید القرار محل الاستئناف الصادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء  ،)أ م(تلمسان ضد 
ة تم إفاد ،18/01/1993حیث أنه بموجب قرار صادر عن والي ولایة تلمسان في  ،وهران
 المؤرخ 87/12 رقم من قطعة أرض في إطار القانون) ع(و) ص(مع السیدین ) أ م(السید 
المحدد لكیفیات استغلال الأراضي الزراعیة للأملاك الوطنیة والمحددة  08/12/1987في 

حیث أن والي تلمسان تراجع عن هذا المنح بموجب قراره  ،لحقوق والتزامات المنتجین
غیر قانوني حیث أن ) أ(بسبب أن التخصیص المعد لفائدة ، 08/01/1993الصادر في 

  . فید له سلوك معادي لحرب التحریرالوالي سبب قراراه بأن المست

حیث أنه لم یقدم الوثائق التي یتمسك بها فمجرد التصریحات لا تكفي لثبوت السلوك 
فالوالي لم یقدم دلیل على ادعاءاته فقضاة الدرجة الأولى قدروا الوقائع تقدیرا  ،المعادي للثورة

  . )2(سلیما
غیر أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وسع من هذه الصلاحیات إذ تنص المادة 

یعین رئیس تشكیلة الحكم القاضي المقرر الذي یحدد بناء على ظروف  «: منه 844/2
القضیة، الآجل الممنوح للخصوم من أجل تقدیم المذكرات الإضافیة والملاحظات وأوجه الدفاع 

  . )3(»... لب من الخصوم كل مستند أو وثیقة تفید في فض النزاعوالردود ویجوز له أن یط
ویتم ربط تقدیم المذكرات بآجال جد محددة حیث أن عدم احترام هذه الآجال من طرف 

هذا الإجراء یعتبر كجزاء على تخلف الإدارة و  ،عذاراتإالخصوم یمنح القاضي سلطة توجیه 
إذ عادة ما تلتزم الصمت وهذا الحل یعد خروجا عن القاعدة  ،عن تحدید موقفها في النزاع

                                                
سكاكني بایة، دور القاضي الإداري بین المتقاضي والإدارة، الطبعة الثانیة، دار هومه للنشر والتوزیع، الجزائر،  -  1

  .106، ص 2006
من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات الواردة علیه في قانون مبدأ حظر توجیه أوامر "مزیاني فریدة، سلطاني آمنة،  -  2

  .127، مرجع سابق، ص "الإجراءات المدنیة والإداریة
  .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق25/02/2008مؤرخ في  09-08قانون رقم  - 3
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العامة التي تفسر سكوت الإدارة بالرفض فأصبح سكوت الإدارة یفسر على أنه قبول 
  . )1(للوقائع

إضافة إلى ما سبق یملك القاضي الإداري سلطة أمر الإدارة بتقدیم القرار المطعون فیه 
وذلك تحت  ،اق العریضة بالقرار الإداري المطعون فیها إرف.م.إ.من ق 819حیث تشترط المادة 

إذا ثبت أن هذا المانع یعود إلى امتناع الإدارة من ...  «طائلة البطلان فتنص هذه المادة 
  . ». ..تمكین المدعي من القرار المطعون فیه أمرها القاضي المقرر بتقدیمه في أول جلسة

وهو ما جعل القاضي یتولى مهمة  ،التحقیقيتتمیز إجراءات الدعوى الإداریة بطابعها 
هذه الإجراءات وبسبب جهل الأفراد لخلفیة العمل الإداري فإن القاضي الإداري أصبح له 

فیأمر الإدارة بتقدیم أي مستند لازم للفصل في الدعوى ومن التطبیقات  ،دور إیجابي
داري سلطة إجبار ، بأن للقاضي الإ24/07/1994 القضائیة ما أقرت به المحكمة العلیا

الإدارة على تقدیم نسخة من القرار الإداري إذا تعذر على المدعي تقدیمه مع عریضة طلب 
إن قضاة الدرجة الأولى المقتنعین باستحالة تقدیم المقرر  «: الإلغاء حیث جاء في قرارها

القرار المطعون فیه من طرف الطاعن لعدم تبلیغه له وهم المخولون بإجبار الإدارة مصدرة 
  . )2(»على تقدیم نسخة منه 

بالرغم مما سبق یمكن القول أن القاضي الإداري لا یتمتع بصلاحیة إرغام الإدارة على 
تقدیم وثیقة معینة، فهو لا یتمتع بصلاحیات حجز الوثائق الإداریة، بل یكتفي بالفصل لفائدة 

دارة الرافض لتسلیم الطاعن وذلك بافتراض تأسیس ادعاءاته كجزاء للموقف السلبي للإ
  .)3(المستندات 

  الثانيالفرع 
  الأمر بإجراء تحقیق إداري

سمح مجلس الدولة الفرنسي لنفسه أمر الإدارة بإجراء تحقیق إداري وذلك بتكلیف أحد 
موظفي الجهة الإداریة بإجراء تحقیق في واقعة معروضة على القضاء، یستلزم الفصل فیها 
تقدیم توضیحات وذلك بإعداد تقریر یتضمن نتائج التحقیق الإداري، الذي یرفق بملف 

                                                
  .41، مرجع سابق، ص "لمنازعة الإداریةالمركز الجدید للسلطة الإداریة في ا"یلس شاوش بشیر،  - 1
  .40 المرجع نفسه، ص - 2
  .327بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 3
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ه من طرف الأطراف، وقد اعتمد مجلس الدولة الفرنسي هذه الدعوى لیتم الإطلاع علی
، یتم التحقیق )1(الوسیلة سواء في دعوى الإلغاء أو دعوى التعویض أي القضاء الكامل

  .)2(الإداري دون أن یقدم أحد الأطراف طلبا بذلك
اعترف مجلس الدولة الفرنسي لنفسه بهذه السلطة بدون أن یستند إلى أي نص 

نت أحكامه إحالة إلى الجهة الإداریة بقصد البت مجددا في طلبات تم تضمفتشریعي، 
، فاعتبر 08/08/1917بتاریخ   TOESCAرفضها مسبقا، ویظهر ذلك من خلال قضیة 

أن الأمر بإجراء التحقیق الإداري هو دعوة للإدارة  CORNEILLEمفوض الحكومة 
قضائیة في هذا المجال قضیة بین التطبیقات ال ومن، )3(بضرورة الانصیاع لحكم القاضي

، الأمر الذي صدر 23/12/1927وزارة الأشغال العامة التي أید فیها مجلس الدولة بتاریخ 
عن المحكمة الإداریة بإجراء تحقیق إداري بخصوص الأشغال العامة محل منازعة قضائیة، 

ینة فقضى مجلس الدولة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة وأمر مندوب الخز 
  .)4(العامة بإجراء تحقیق بصفة مستعجلة لجمع الأدلة

أما في دعوى أخرى تتلخص وقائعها في الطعن في قرار توزیع مصاریف النظافة التي 
یتحملها أصحاب المصانع عن المیاه المتسربة من مصانعهم، فقد أمر مجلس الدولة بإجراء 

هذه المصانع تسبب روائح أم لا،  منتحقیق إداري لتبیان ما إذا كانت كمیة المیاه المتسربة 
تحت إشراف وزیر الزراعة بواسطة مهندس متخصص، بهدف جمع  فتم إجراء التحقیق

  .)5(المعلومات الكافیة للفصل في موضوع الدعوى
عدم وجود نص قانوني صریح في قانون الإجراءات المدنیة  رغمأما بالنسبة للجزائر 

منه تنطوي على أمر ضمني بإجراء تحقیق إداري، فالقاضي  )6(979والإداریة، إلا أن المادة 

                                                
مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات الواردة علیه في قانون "مزیاني فریدة، سلطاني آمنة،  -  1

  .128، مرجع سابق، ص "الإجراءات المدنیة والإداریة
  .81براهیمي فایزة، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص  - 2
  .120عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص عدو  - 3
  .77كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص  - 4
ناءات الواردة علیه في قانون مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستث"مزیاني فریدة، سلطاني آمنة،  -  5

  .128، مرجع سابق، ص "الإجراءات المدنیة والإداریة
  =                                                                   :من قانون المدنیة والإداریة 979تنص المادة  - 6
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لإداري في هذه الحالة لا یملي على الإدارة تصرفها ولا یملي علیها اتخاذ تدبیر معین ا
فعندما ترفض الإدارة طلب المواطن ویتم إلغاء قرار رفض منع الترخیص یستدعي إعادة 
النظر في طلب المعني، وهو ما یستدعي التحقیق في الملف من جدید بالتالي فحكم الإلغاء 

  .)1(بإعادة النظر والتحقیق في موضوع النزاع ینطوي على أمر ضمني
فالقاضي الإداري في هذا  ،طبق القضاء الجزائري هذا الاتجاه في المنازعات الضریبیة

النوع من المنازعات قد یأمر بإجراء تحقیق أولي أو إضافي أو مراجعة التحقیق فیكلف بذلك 
الإجراءات الجبائیة في فقرتها  من قانون 85أحد أعوان إدارة الضرائب، وذلك حسب المادة 

إن إجراءات التحقیق الخاصة الوحیدة التي یجوز الأمر بها في مجال ...  «: الثانیة تنص
الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، هي التحقیق الإضافي ومراجعة التحقیق 

  . )2(»والخبرة 
المحققین الجبائیین الذین یتم  بالتالي فالتحقیق في إجراءات المراقبة الضریبیة یكلف به

اختیارهم من قبل إدارة الضرائب تحت رقابة المستشار المقرر إلا أن التحقیق الإضافي أو 
یقوم بتحضیر  ،)3(مراجعة التحقیق تتم على ید عون غیر ذلك الذي قام بالتحقیق الأولي
ائي للقانون فیتأكد تقریر ویقتصر دوره في هذه الحالة على تقدیر مدى مطابقة التحقیق الجب

  . )4(من مدى احترام المحققین الجبائیین للإجراءات القانونیة عند أداء مهامهم
یعود سبب الإقرار بسلطة القاضي الإداري في أمر الإدارة بإجراء تحقیق في مجال 

عن طریق تكلیف أحد أعوان إدارة الضرائب بهذه المهمة إلى أن القاضي ،الضرائب المباشرة 
لیس بمقدوره إتمام مثل هذه المهام التي لها طابع فني تستوجب على القاضي أن یكون على 
                                                                                                                                                   

عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار ألزم أحد الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص  «=
الجهات القضائیة الإداریة باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة لم یسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة، 

  .»إصدار قرار إداري جدید في أجل محدد تأمر الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك، ب
الوطني حول  ىمداخلة ألقیت في الملتق، "السلطات الجدیدة للقاضي الإداري في تنفیذ قراراته"بن ناصر یوسف،  - 1

جانفي  21و 20جامعة وهران یومي  كلیة الحقوق، التطورات والمستجدات في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،
  .منشور ، غیر53ص ،2009

  .190، مرجع سابق، ص - الدعوة الضریبیة نموذج  - أغلیس بوزید، التحقیق في الدعاوى القضاء الإداري - 2
  .103 ص ،2008 عنابة، دار العلوم للنشر والتوزیع، إجراءات المنازعات الضریبة في الجزائر، فریجة حسین، - 3
من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات الواردة علیه في قانون  مبدأ حظر توجیه أوامر"مزیاني فریدة، سلطاني آمنة،  -  4

  .128، مرجع سابق، ص "الإجراءات المدنیة والإداریة
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لهذا فالمؤهل الوحید لتبسیط هذه المسائل الحسابیة  ،درایة تامة وكافیة بالتقنیات الحسابیة
  . )1(رة الضرائب بحكم تكوینه وخبرته المهنیةللقاضي الإداري هو عون إدا

 لثفرع الثاال

  أمام قاضي الموضوع وقف تنفیذ القرارات الإداریة
تمثل القرارات الإداریة مظهرا هاما من مظاهر الامتیازات التي تتمتع بها الإدارة 

تعتبر و  وتصدرها بإرادتها المنفردة ،باعتبارها سلطة عامة تسعى إلى تحقیق المصلحة العامة
الطعن فیها عن طریق دعوى لا یوقف و  نافذة ومنتجة لأثارها القانونیة بمجرد صدورها

إلا أن هذه القاعدة لم تطبق على إطلاقها إذ لدیها استثناء یتمثل في نظام وقف  ،تنفیذها
لتجنب النتائج الضارة الناجمة عن تنفیذ القرار  ،)2(التنفیذ الذي یطبق بتوفر شروط معینة

ترتیبه لأضرار یصعب جبرها أجاز المشرع وقف تنفیذ هذا القرار إلى غایة و  عون فیهالمط
الفصل في الموضوع كاستثناء عن قاعدة الأثر غیر الموقف للطعن ضد القرارات، للتوضیح 

  .نتناول أولا قاعدة الأثر غیر الموقف للطعن كأصل ثم وقف التنفیذ كاستثناء

   :الأثر غیر الموقف للطعن ضد القرارات الإداریة -  أولا
بموجب مبدأ امتیاز الأولویة الذي تتمتع به الإدارة فإن قراراتها تتمیز بالطابع التنفیذي 

الإدارة تملك سلطة القیام بنفسها بتنفیذ  )4(فحسب العمید هوریو )3(عكس أعمال الأفراد
وإذا كان رفع الدعوى القضائیة  ،لقضاءالقرارات التي تتخذها دون حاجة إلى استئذان ا

 فهذا یعني أن القاضي قد تتدخل في عمل الإدارة ،ثار القرار المطعون فیهآسیؤدي إلى وقف 
      .الذي یعتبر مساس بمبدأ الفصل بین السلطاتو 

نص النظام الفرنسي على هذه القاعدة لأول مرة في المادة الثالثة من المرسوم الصادر 
 24أكدها قانون و  »الطعن أمام مجلس الدولة لیس له أثر موقف  « 1806 جویلیة 22في 

المنظم لمجلس  1945جویلیة  31نص علیها من جدید الأمر الصادر في و  1872ماي 

                                                
  .238، مرجع سابق، ص - الدعوى الضریبیة نموذج  - أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري  - 1
اري في أحكام القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، ب س عبد الغني بسیوني عبد االله، وقف تنفیذ القرار الإد -  2

   .وما بعدها 7ن، ص 
   .74الإدارة العامة، مرجع سابق، ص عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد  عدو - 3
  . 10مرجع سابق، ص عبد الغني بسیوني عبد االله، وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري،  :نقلا عن - 4



 قـانون الإجراءات المدنية والإدارية  تعزيز سلطات القـاضي الإداري في ظل:                  الفصل الثاني

 66

لا یترتب على الطعن أمام مجلس الدولة أثر  « :تنص التي 48الدولة الفرنسي في المادة 
  .)1(واستمر العمل بهذه القاعدة رغم الإصلاحات » موقف

ق إ م  170أما في النظام الجزائري فقد نص على الأثر غیر موقف للطعن في المادة 
ق إ م إ  833، بعدها في المادة »لا یكون للطعن أمام مجلس الدولة أثر موقف  « الملغى

تنفیذ القرار الإداري المتنازع  لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة « التي تنص
من القانون نفسه  )2(910هو ما أكدته المادة ، و »فیه ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 

  .)3(بخصوص سریان ذات الأحكام المتعلقة بالوقف أمام مجلس الدولة
لكن الأخذ بقاعدة الأثر غیر الموقف للطعن القضائي على إطلاقها سیؤدي في بعض 

یحول الحكم الذي یصدر بالإلغاء إلى حكم صوري مجرد ، و إلى هدم دعوى الإلغاءالأحیان 
نفذت القرار دون انتظار الحكم القضائي في و  من كل أثاره خاصة إذا سارعت الإدارة

لهذا أوجدت التشریعات المقارنة تخویل القضاء سلطة الحكم بوقف تنفیذ القرار ، و )4(المنازعة 
  .الإداري

  :نفیذ القرار المطعون فیهوقف ت -  ثانیا
من  48اعترف المشرع الفرنسي بنظام وقف تنفیذ القرار المطعون فیه بموجب المادة 

ذلك لحمایة المصالح الفردیة للمتقاضیین مما قد و  المذكور أعلاه 1945الأمر الصادر في 
ارة دون یصیبهم من أضرار یستحیل جبرها بالتعویض المادي إذا ما تم تنفیذ القرار من الإد

  .)5(الانتظار لحسم النزاع من جانب القضاء
الخاص  1953وقد أكدت على ذلك نص المادة التاسعة من المرسوم الصادر في 

لا یترتب على رفع الطلب إلى المحكمة الإداریة أي  «بالمحاكم الإداریة في فقرتها الأولى 
  .)6(»أثر واقف إلا إذا أمرت المحكمة على خلاف ذلك بصفة استثنائیة 

                                                
   .12 وص 10عبد الغني بسیوني عبد االله، وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  - 1
أعلاه أمام مجلس  837إلى  833تطبق الأحكام المتعلقة بوقف التنفیذ المنصوص علیها في المواد  « 910تنص المادة  - 2

  .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق25/02/2008مؤرخ في  09- 08قانون رقم  »الدولة 
  . 73 ص عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، - 3
  .14 وص 12عبد الغني بسیوني عبد االله، وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  - 4
  . 75 ص عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، - 5
   .15عبد الغني بسیوني عبد االله، وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  - 6



 قـانون الإجراءات المدنية والإدارية  تعزيز سلطات القـاضي الإداري في ظل:                  الفصل الثاني

 67

أما في النظام القضائي الجزائري لم یكن هذا الشرط منصوص علیه صراحة في ق إ م 
لدعوى أمام لا یكون ل «: التي تنص 170/1إنما كان یتم استنباطه من نص المادة و  الملغى

من القانون  283/02 المادةو  »المجلس القضائي أثر موقف إلا إذا قرر بصفة استثنائیة 
باستطاعة رئیس الغرفة الإداریة أن یأمر بصفة استثنائیة بوقف تنفیذ  «: نفسه التي تنص

الإداریة إ نظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة أمام المحكمة  م إ ، بینما یخضع ق)1(»..القرار
من القانون نفسه أمام  912و 911في حین تطبق المادتین  837إلى  833للمواد من 

  .)2(مجلس الدولة
  :الإداریة أمام المحاكم الإداریة توقف تنفیذ القرارا - أ

اشترط المشرع الجزائري لقبول دعوى وقف التنفیذ القرار الإداري توفر الشروط 
  :من ق إ م إ التي سنتناولها فیما یلي 834و 833المنصوص علیها في المواد 

هو الشرط المنصوص علیه في المادة : تقدیم طلب وقف التنفیذ بدعوى مستقلة -1
تقدم الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ في دعوى  « :ا التي جاء فیها م ا من ق 834/1

بتقدیم طلب من یكون المشرع الجزائري بذلك قد ربط الأمر بوقف التنفیذ  » ...مستقلة
المدعي بدعوى مستقلة بمعنى أن هذا الأخیر لا یمكنه إثارة وقف التنفیذ بمناسبة النظر في 

 المصلحةو  یخضع قبول هذا طلب للشروط العامة المتمثلة في الصفةو  )3(دعوى الموضوع
  .)4(من ق إ م إ 13المنصوص علیها في المادة و 

   من ق ا م ا  834/2فتنص المادة : الإلغاءاقتران دعوى وقف التنفیذ بدعوى  -2
لا یقبل طلب وقف التنفیذ القرار الإداري ما لم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في  ... «

یتحقق شرط التزامن لیس فقط في الحالات التي ترفع فیها دعوى وقف ، و ». ..الموضوع
ضا في الحالات التي ترفع في إنما أیو  التنفیذ في ذات اللحظة التي ترفع فیها دعوى الإلغاء

فإنه یكفي أن تكون دعوى الموضوع قد رفعت قبل إبداء طلب  ،تاریخ لاحق لدعوى الإلغاء
                                                

الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  بوسیقة محمد الأمین، وقف تنفیذ القرار الإداري من طرف القاضي  - 1
  . 125، ص2011، )بن یوسف ین خدة( 1جامعة الجزائر 

  . 78 ص عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، عدو - 2
  .201ص ،2014 الجزائر، ر،دار بلقیس للنش المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، بوعلي سعید، - 3
  . 30 ص غني أمینة، قضاء الاستعجال في المواد الإداریة، مرجع سابق، - 4
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لقد أكدت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا في قرارها الصادر في و  ،)1(وقف التنفیذ
فیذ قرار من المستقر علیه قضاء أن القضاء الإداري لا یمنح وقف تن « 16/06/1990

  .)2(» إداري ما لم یكن مسبوقا بدعوى مرفوعة ضده في الموضوع

من ق ا م ا أن دعوى وقف التنفیذ تكون مقبولة كذلك إذا  834/02أضافت المادة 
یعتبر تجسیدا لما و  تزامنت مع رفع التظلم الإداري المسبق دون انتظار استیفاء مدته القانونیة

 بشأن وقف تنفیذ القرارات الإداریة محل التظلم المسبقكرسه الاجتهاد القضائي الإداري 
حیث أنه  «مما جاء فیه و  18/04/2002ذلك بموجب قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ و 

ق إ م ضد  275من المستقر علیه قضاء أن رفع التظلم المسبق المنصوص علیه في المادة 
ن القول بأن الطلب الحالي قرار إداري یسمح لصاحبه برفع طلب وقف تنفیذه مما یتعی

كما یمكن إثبات إیداع التظلم بجمیع  ،)3(». ..استوفى أوضاعه القانونیة فهو مقبول شكلا
  .)4(الوسائل المكتوبة

فیجب أن یستند طلب وقف  :أن یترتب على تنفیذ القرار نتائج یصعب تداركها -3
إذا ما تم تنفیذ القرار الإداري  ،)5(بان تترتب نتائج لا یمكن إصلاحها التنفیذ إلى أسباب جدیة

لهذا یشترط أن یقدم الطلب قبل بدایة التنفیذ لأنه إذا تم التنفیذ یصبح الطلب من دون 
  .)6(جدوى

 :لةو دأمام مجلس الوقف تنفیذ القرارات الإداریة  - ب
یتم وقف تنفیذ القرارات الإداریة أمام مجلس الدولة إثر استئناف حكم قضى برفض 

عندما  « ق إ م إ 912وهذا ما یتضح من خلال المادة  ،لتجاوز السلطة لقرار إداريالطعن 
                                                

عدو عبد  :انظر ویتم إثبات تسجیل دعوى الإلغاء بإرفاق عریضة الطعن بالإلغاء مع عریضة دعوى وقف التنفیذ، - 1
  .78مرجع سابق، ص القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، 

 ،1993، 01، المجلة القضائیة عدد 72400، ملف رقم 16/06/1990المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار بتاریخ  - 2
  .131 ص

 ،2002، منشور في مجلة مجلس الدولة 18/04/2002، بتاریخ 013772مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم  - 3
  .222، 221ص  ، 2العدد 

قانون رقم  »یثبت إیداع التظلم أمام الجهة الإداریة بكل الوسائل المكتوبة، ویرفق مع العریضة  « 830/05المادة تنص  - 4
  .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق2008/ 25/02مؤرخ في  08-09

  .205 ص مرجع سابق،، دراسة مقارنة–حسین، شرح المنازعات الإداریة  فریجة - 5
  .201 مرجع سابق، ص، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، سعید بوعلي - 6
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یتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإداریة قضى برفض الطعن لتجاوز السلطة لقرار 
یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف التنفیذ بطلب من المستأنف عندما یكون تنفیذ  ،إداري

وعندما تبدو الأوجه  ،ه من شأنه إحداث عواقب یصعب تداركهاالقرار الإداري المطعون فی
المثارة في العریضة من خلال ما توصل إلیه التحقیق جدیة، من شأنها تبریر إلغاء القرار 

  .»الإداري المطعون فیه 
  :بناء على المادة أعلاه تتمثل شروط دعوى وقف التنفیذ في هذه الحالة فیما یلي

ق إ م إ صدور حكم  912تستلزم المادة  :الإلغاءصدور حكم یقضي برفض  - 1
، وهو الأمر لتجاوز السلطة قرار إداريفي من المحكمة الإداریة یقضي برفض الطعن 

بالإلغاء أمام مجلس الدولة خارج نطاق وقف  فیها الطعن یتمالذي یجعل القرارات التي 
  .)1(التنفیذ

نكون ، و » عواقب یصعب تداركهاإحداث  «بعبارة هو المعبر عنه و  :شرط الضرر -2
أمام ضرر صعب الإصلاح عندما ینتج عن تنفیذ القرار الإداري نتائج لا یمكن محوها سواء 

هو الأمر الذي ینطبق خاصة على و  ،عن طریق الإلغاء أو عن طریق التعویض المالي
  .)2(قرارات طرد الأجانبو  قرارات هدم المباني

لقد و  الإداري ثم تبناه المشرع بصدور ق إ م إویعتبر هذا الشرط من خلق القضاء 
 ،)3(اشترطت الغرفة الإداریة لمجلس الأعلى وجود ضرر یصعب إصلاحه لقبول وقف التنفیذ

قضاء بأن الأمر و  حیث أنه من الثابت فقها « 10/07/1982وذلك في قرارها الصادر 
من شأن تنفیذ القرار الإداري لا یمكن الأمر به إلا إذا كان و  بالتأجیل یعد إجراءا استثنائیا

  .)4(»التسبب في خلق ضرر صعب الإصلاح 
ما  « 28/06/1999الضرر في قرار له بتاریخ  بینما عبر مجلس الدولة عن شرط

                                                
  . 95 بركایل رضیة، الدعوى الإداریة  طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص - 1
دار هومه للطباعة للنشر،  الثالثة،الطبعة في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني،  ىأث ملویا لحسین بن الشیخ، المنتق -  2

  . 79وص  78، ص 2008 ،الجزائر
  . 39 ص غني أمینة، قضاء الاستعجال في المواد الإداریة، مرجع سابق، - 3
والي ولایة جیجل (ضد ) ف ش(قضیة  10/07/1982، مؤرخ في 29170المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم  - 4

   .173ص و  171ص  ،1983، 01عدد  ،نشرة القضاء) ومن معه
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دام المستأنف علیهم حالیا هم فلاحون یمارسون مهنتهم في أوقات محددة فإن منعهم من 
  .)1(» خسائر معتبرةو  نتائج سلبیة الحرث یؤدي إلى

 یقصد بها الأسباب الجدیة التي یؤسس علیها المدعي دعواه :شرط الوسائل الجدیة -3
       بینما عرفها عبد القادر عدو ،)2(توحي لأول وهلة بإلغاء القرار الإداري المطلوب إیقافه و 
وإنما لتولید الشك في وجدان  ،كسب الوقتو  الأسباب شبه المؤكدة التي لا یدفع بها للمماطلة «

  .)3(»أن الإلغاء اللاحق له یكون محتملا و  القاضي في شرعیة القرار المطلوب وقف تنفیذه
یجب أن تكون من طبیعة الوسائل  «عبر المجلس الدولة الفرنسي عن الوسائل الجدیة 
القاضي ویكون استخلاص ، )4(» المقحمة إن أخذ بها تبرر إبطال القرار محل النزاع

المختص بنظر طلب وقف تنفیذ القرار الإداري لركن الجدیة من خلال فحص ظاهري 
 الأوراق الذي یتوصل من خلاله لترجیح إلغاء القرار الإداري فیقضي بقبول طلب وقف تنفیذه

  .)5(العكس صحیحو 
 الإجراءات المدنیة و الإداریةصدور قانون أخذ القضاء الإداري بدوره بهذا الشرط قبل 

مدیریة الضرائب (ضد ) د م(في قضیة  30/04/2002حیث قضى مجلس الدولة بتاریخ 
حیث أن وقف التنفیذ ینبغي أن یؤسس على أوجه جدیة من شأنها أن تحدث  « )لولایة عنابة

  .)6(»شكوكا فیما یخص الفصل النهائي في النزاع 

بوقف تنفیذ القرار  بتوافر الشروط المتعلقة بوقف التنفیذ یصدر القاضي الإداري أمر
وعند الاقتضاء یبلغ بجمیع الوسائل إلى  ،ساعة 24ویتم تبلغه خلال  ،الإداري المطعون فیه

 توقف آثاره ابتداءو  الخصوم وإلى الجهة الإداریة التي أصدرت القرار الإداري المطعون فیه

                                                
دار هومه للطباعة والنشر  أث ملویا لحسین بن الشیخ، المنتقي في قضاء الاستعجال الإداري، الطبعة الثانیة، - 1

  . 76 وص 75، ص 2008والتوزیع، الجزائر، 
المركز القومي للإصدارات القانونیة،  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، الطبعة الأولى،  - 2

  .115، ص 2008الإسكندریة، 
  . 88عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص  - 3
  . 261أث ملویا لحسین بن الشیخ، المنتقي في قضاء الاستعجال الإداري، مرجع سابق، ص  - 4
  . 117خلیفة، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، مرجع سابق، ص عبد العزیز عبد المنعم - 5
  . 44غني أمینة، قضاء الاستعجال في المواد الإداریة، مرجع سابق، ص  - 6
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الدولة خلال  یجوز استئناف أمر وقف التنفیذ أمام مجلس، و ساعة التبلیغ الرسميو  من تاریخ
  .)1(یوم من تاریخ التبلیغ 15أجل 

  لمطلب الثانيا
  الأوامر الصادرة عن القاضي في الدعوى الاستعجالیة

عرفت سلطات القاضي الإداري الاستعجالي بعد صدور ق إ م إ تطورات مهمة في 
تد رقابته إلیها، وبعد إصلاح نظام القضاء الإداري مت تكنالعدید من المجالات التي لم 

فرنسي وقف تنفیذ الأصبح بإمكان القاضي الإداري الاستعجالي الجزائري على غرار نظیره 
، اتخاذ كل التدابیر اللازمة )الفرع الأول( ر دعوى الاستعجالالقرارات الإداریة في إطا

العمل على ضمان احترام و  ،)الفرع الثاني(الإدارة علیها  لحمایة الحریات الأساسیة من تعدي
بمنح تسبیق مالي في انتظار الفصل في  الأمرو  ،)الفرع الثالث(الشفافیة في العقود الإداریة 

     ).الفرع الرابع( في حالة عدم وجود نزاع جدي حول مشروعیة الدیندعوى الموضوع 
  الفرع الأول

  الاستعجالوقف تنفیذ القرار الإداري أمام قاضي 
لو بالرفض یكون و  عندما یتعلق الأمر بقرار إداري «من ق إ م إ  919تنص المادة 

أن یأمر بوقف تنفیذ هذا  ،یجوز لقاضي الاستعجال ،موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي
متى ظهر له من ، و القرار أو وقف أثار معینة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك

  .من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار التحقیق وجود وجه خاص
  . عندما یقضي بوقف التنفیذ، یفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال

توضح هذه المادة شروط  .»ینتهي أثر وقف التنفیذ عند الفصل في موضوع الطلب 
  :المتمثلة فیما یليو  وقف تنفیذ القرار الإداري أمام قاضي الاستعجال

  :وط الشكلیةالشر  - أولا 
شرط أن تكون و  تتمثل في شرط أن یكون محل الدعوى قرار إداري ولو بالرفض، 

  .    منشورة) دعوى الموضوع( دعوى الإلغاء

                                                
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 25/02/2008مؤرخ في  09-08قانون رقم  837نصت علیه المادة  - 1

  .مرجع سابق
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یعتبر قرار إداري كل تصرف إرادي انفرادي یصدر بإرادة إحدى  :القرار الإداري -1
قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید أو إلغاء وضع  اثار آیحدث و  السلطات الإداریة في الدولة

یختلف القرار الإداري عن الأعمال التمهیدیة أو التحضیریة التي تسبق و  ،)1(قانوني قائم
تمهد له دون أن تحدث بذاتها أثر قانوني یؤدي إلى إنشاء مركز و  صدور القرار الإداري

التنفیذیة للقرارات الإداریة اللاحقة لإصدار الأعمال و  أو تعدیل أو إلغاء مركز قائم ،قانوني
التنبیه بتنفیذ تلك و  القرار دون أن تضیف إلیه جدیدا، فیخرج من نطاق القرار الإداري الإنذار

  .فلا یمكن أن تكون هذه الأعمال محل دعوى وقف التنفیذ أمام قاضي الاستعجال )2(القرارات
ار إداري بالرفض وكمثال ما نصت یمكن للإدارة أن تصدر قر : قرار إداري بالرفض

التعمیر المؤرخ في و  المتعلق بالتهیئة 29-90من قانون رقم  62/02علیه في المادة 
في حالة الرفض أو التحفظ یبلغ المعني بالقرار الذي اتخذته السلطة و  « 1/12/1990

   فسهمن القانون ن 63كذلك ما نصت علیه المادة  »المختصة على أن یكون معللا قانونا 
یمكن طالب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم غیر المقتنع برفض طلبه أن یقدم طعنا  «

  .)3(» ...سلمیا أو یرفع القضیة أمام الجهة القضائیة المختصة

  :أن تكون دعوى الإلغاء منشورة  -2
  .» ...یكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي...  «ق إ م إ  919فحسب المادة 

 :من قانون العدالة الإداریة الفرنسیة نجدها تنص  L521-1إلى المادةوبالرجوع 
« Quand une décision administrative, même de  rejet, fait l’objet d’une 

requête en annulation ou en réformation, le juge des réfères, saisi d’une 
demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette 
décision, ou de certain de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait 
état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux à la 
légalité de la décision … ». 

                                                
، 2010النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، دراسة تشریعیة فقهیة قضائیة، دار الهدى، الجزائر،  بوعمران عادل، -  1

  .  10ص 
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، القرارات الإداریة في الفقه وقضاء مجلس الدولة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  -  2

  .  34 ص وص 33، ص 2007
، 02/12/1990في  ، صادر52، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر عدد 1990/ 12/ 01مؤرخ في  29-90قانون رقم  - 3

    .15/08/2004، صادر في 51، ج ر عدد 14/08/2004المؤرخ في  05-04معدل ومتمم بموجب القانون رقم 
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صحیح و  فالقاضي الإداري یفحص ما إذا كان القرار الإداري غیر مشروع في جزء منه
قسام فإنه یلغیه جزئیا، ویبقى الجزء الباقي منه صحیحا لا كان قابلا للانو  في الجزء الأخر

  .یمتد أثر الإلغاء إلیه
وفي حالة ما إذا كانت دعوى الإلغاء غیر مقبولة فإن قاضي الاستعجال الإداري 

في قضیة  12/07/2001ذلك في قراره الصادر في و  یقضي بعدم قبول طلب وقف التنفیذ
SNICA 1(سجیلها خارج الأجل القانوني المحددذلك لأن عریضة الإلغاء تم ت(.  

یجب أن ترفق العریضة الرامیة إلى وقف تنفیذ القرار  «ق إ م إ  926أكدت المادة 
  .» بنسخة من عریضة دعوى الموضوع ،الإداري، أو بعض أثاره تحت طائلة عدم القبول

بعدم قبول وقف  16/06/1990وقد قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بتاریخ 
تنفیذ قرار إداري لأن المدعي لم یرفق عریضة وقف التنفیذ بنسخة من عریضة الطعن 

من المستقر علیه قضاء أن القاضي الإداري لا یمنح وقف تنفیذ قرار  «بالإلغاء فجاء فیه 
  .)2(»ى مرفوعة ضده في الموضوع إداري ما لم یكن مسبوقا بدعو 

  :الشروط الموضوعیة - ثانیا 
  .الشك الجدي حول مشروعیة القرار ،الاستعجالتتمثل في شرط و 
المشرع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة تعریفا  لم یعطِ : الاستعجال -1

ظروف متى كانت  «لم یوضح الحالات التي تتوفر فیها مكتفیا بالقول و  للاستعجال
  .» الاستعجال تبرر ذلك

یرى الأستاذ مسعود شیهوب أنه أیة محاولة من المشرع لتعریف حالة الاستعجال أو 
صیاغة قائمة حصریة لها یعني تقیید القاضي، فهذا الأخیر أقرب لمعایشة الواقع من المشرع 
الذي لن یستطیع مهما تنبأ أن یحصر جمیع حالات الاستعجال، فعبر عن الاستعجال على 

  .)3(» بح غیر قابلة للإصلاحوضعیة یخشى أن تص «أنه 

                                                
  .  71غني أمینة، قضاء الاستعجال في المواد الإداریة، مرجع سابق، ص  - 1
ة یالمجلة القضائ) قضیة بلدیة عین أزال ضد بلدیة ب س( 16/06/1990بتاریخ  72400العلیا، قرار رقم المحكمة  - 2

  .  513 العامة للمنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص ئشیهوب مسعود، المباد نقلا عن .131ص  ،1993، 1عدد 
  .  513 العامة للمنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص ئشیهوب، المباد مسعود - 3
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عندما نكون أمام وضعیة  «بینما اعتبر أث ملویا لحسین بن الشیخ حالة الاستعجال 
نكون أیضا أمام و  استثنائیة بما یجعل مواجهتها تتطلب اتخاذ تدبیر سریع وذو فعالیة

أو  الاستعجال كلما تتطلب الأمر اتخاذ تدبیر سریع قصد الحیلولة دون حدوث وضعیة ضارة
  .)1(» قصد الحفاظ على وضعیة في طریق الزوال سواء كانت مادیة أو قانونیة

 من قانون القضاء الإداري الفرنسي L521-1نص على هذا الشرط صراحة في المادة 
في  19/01/2001تم توضیحه من طرف مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ و 

حیث اعتبر لوقف القرار الإداري  confédération nationale des radios libresقضیة 
لابد أن یتوفر شرط الاستعجال الذي یتحقق في الحالة التي یضر القرار الإداري بقدر كاف 

یعتبر أیضا و  من الجسامة بمصلحة عامة أو بوضعیة المدعي أو بالمصالح التي یدافع عنها
لا یمكن محوها  ،أثاره المالیةو  داريمتوفرا حتى في الحالات التي یكون فیها محل القرار الإ

 .)2(عن طریق تعویض مالي في حالة إلغاء القرار
في مفهوم المحكمة العلیا فأننا نكون أمام استعجال كلما و  وبخصوص القضاء الجزائري

  .)3(» كنا أمام حالة یستحیل حلها «
أن شرط الاستعجال  14/08/2002وقد اعتبر مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

 إبطالیتوفر كلما كان تنفیذ القرار یلحق بالمدعي أضرار لا یمكن إصلاحها في حالة 
  .)4(القرار

    من ق إ م إ  919ورد في المادة  :شرط الشك الجدي حول مشروعیة القرار -2
متى ظهر له من التحقیق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة  «

 المادة، أخذ المشرع الفرنسي كذلك بشرط الشك الجدي من قانون العدالة الإداریة » القرار
L521-1:  

                                                
الجزائر،   أث ملویا لحسین بن الشیخ المنتقي في قضاء مجلس الدولة، الجزء الرابع، دار هومه للطباعة والنشر، -  1

  .  386وص  385، ص 2012
  .  86عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص  عدو - 2
ومن معه قرار غیر منشور ... قضیة ح ح ضد والي ولایة 22/03/1992بتاریخ  92189المحكمة العلیا، قرار رقم  - 3

    .489، مرجع سابق ص 3العامة للمنازعات الإداریة، ج  ئشیهوب  مسعود، المباد نقلا عن
نقلا عن  221، ص 2002، 2، مجلة مجلس الدولة، عدد 14/08/2002، بتاریخ 013772مجلس الدولة، قرار رقم  - 4

    .87قادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص عدو عبد ال
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«  Et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état 
d’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » )1( . 

یقصد بهذا الشرط رجحان احتمال الحكم بإلغاء القرار الإداري بناءا على الأسباب التي 
أسس علیها المدعي دعواه، فیدرس القاضي الاستعجالى الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى 

حتى لا یقع في الأصلیة لیس للفصل في هذه الأخیرة فهي تخرج عن اختصاصه لكن 
فیكون حكمه یتعارض مع حكم  ،)2(تناقض فیأمر بوقف تنفیذ قرار لن یلغیه قاضي الموضوع

  .)3(قاضي الموضوع
  الثانيالفرع 

  في مجال الحریات الأساسیة 
یعد استعجال الحریات أهم استعجال جاء لتعزیز الاتجاه العام في الدولة بضرورة توفیر 

الضامنة لحقوق الأفراد اتجاه تدخلات السلطة العامة فأصبح متاحا للأفراد  الآلیاتجمیع 
كان المتقاضین،  أناللجوء إلى القاضي الإداري لدرء أي اعتداء یمس حریة أساسیة، بعد 

ضحایا الأعمال المادیة للإدارة، یتجهون بشكل مفرط إلى المحاكم العادیة دون المحاكم 
 ،)4(حد لاعتداء الإدارة بتوجیه أوامر من القاضي العادي للإدارةالإداریة حتى یتمكنوا لوضع 

طول و  ارتفاع عدد القضایا المطروحة على مستوى القضاء العادي إلىالأمر الذي أدى 
البحث عن بدیل  إلىما دفع بالمشرع الفرنسي  )5(أجال الفصل فیها من طرف جهات الحكم

 إحدىیع الإجراءات الضروریة لحمایة فأعطى لقاضي الأمور المستعجلة بأن یأمر بجم
ذلك تبعا للقانون و  في حالة التجاوز الجسیم liberté fondamentaleالحریات الأساسیة 

 code deالفصل الخامس من تقنین العدالة الإداریة  إلىالذي أدخل  30/06/2000

justice administratif   المادةL 521/2 )6(  حیث سمحت لكل فرد تعرضت حقوقه لتجاوز
                                                

1  - Code de la justice administrative français modifie le 11 mai 2017 http://legifrance.gouv.fr 
    .112سابق، ص  عبد الغني بسیوني عبد االله، وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، مرجع - 2
    .513، مرجع سابق، ص 3العامة للمنازعات الإداریة، ج  ئمسعود، المباد شیهوب - 3
  .279عبد القادر، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  عدو - 4
العدد ، مجلة الفكر البرلماني، "القضاء الإداري الاستعجال بین القانون الجزائري والقانون الفرنسي" جمال، نجیمي -  5

  .108، ص 2006الحادي عشر، 
6  - Art L521-2 « saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut 

ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une 
personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service= 

http://legifrance.gouv.fr
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كما أن القاضي  ،الإدارة بوضع حد لهذه التجاوزات، لیأمر جسیم أن یقدم طلب للقاضي
كل شخص  إلىإنما یمتد كذلك ، و الإداري لا یوجه أوامر فقط للأشخاص المعنویة العامة

ت الأساسیة لفرد قانون الخاص مكلف بإدارة مرفق عام أقدم على ارتكاب تجاوز على الحریا
لكنه مقید من الناحیة الزمنیة إذ و  في اتخاذ الإجراءات الضروریة له سلطة تقدیریةو  ،معین

  .)1(ساعة 48یمارس سلطته خلال 

أما في النظام القضائي الجزائري أمام عجز دعوى الإلغاء عن توفیر حمایة سریعة 
فترتب عن هذا  ،وقتا طویلاللحریات الأساسیة، في ظل الإجراءات القضائیة التي تأخذ 

التي لم ترق و  القاضي الاستعجالي عن طریق دعوى التعدي المادي إلىالعجز لجوء الأفراد 
البحث عن  إلىتحقیق حمایة فعالة للحریات المنتهكة الأمر الذي دفع بالمشرع  إلىبدورها  

 )2(» ي الإداريالدعوى الاستعجالیة للمحافظة على الحریات أمام  القاض «استحداث و  بدیل

یمكن لقاضي الاستعجال، عندما یفصل  « )3(من ق إ م إ 920التي نص علیها في المادة 
أن یأمر  ،إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة ،أعلاه 919في الطلب المشار إلیه في المادة 

بكل التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة المنتهكة من الأشخاص المعنویة 
العامة أو الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة أثناء 

غیر مشروع بتلك و  متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطیرا ،ممارسة سلطاتها
  .الحریات

ساعة من تاریخ ) 48(أربعین و  قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمانیفصل 
 .» تسجیل الطلب

 للاعتداءالمشرع الجزائري للمتقاضي حق وضع حد و  تبعا لذلك منح المشرع الفرنسي
 الضروریة  إضفاء قداسة على الحریات الأساسیة باتخاذ التدابیرو  ساعة 48في أجل قصیر 
، وفي هذه الحالة یتمتع القاضي الإداري )أولا(ر شروط معینة بتوف للمحافظة علیها

  ).ثانیا( أي تدبیر استعجالي لاتخاذستعجالي بسلطات الا

                                                                                                                                                   
=public aurait porté, dans l’exercice de ces pouvoirs , une atteinte grave et manifestement illégale. 
Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » http://legifrance.gouv.fr 

  .204 وص 203سابق، ص ي الإداري والأمر القضائي، مرجع مهند نوح، القاض - 1
  .97غني أمینة، قضاء الاستعجال في المواد الإداریة، مرجع سابق، ص  - 2
  .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق25/02/2008مؤرخ في  09- 08قانون رقم  - 3

http://legifrance.gouv.fr
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   :شروط الأمر بالتدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة - أولا 
ق إ م إ  920المادة و  تقنین العدالة الإداریةمن  L 521-2یتضح من نص المادتین

سالفتي الذكر أنه یستلزم توفیر مجموعة من الشروط لجواز أمر قاضي الاستعجال الإداري 
  .بالتدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة

یستوي في هذا القرار أن یكون قرار : أن یكون ثمة طعن موضوعي في قرار إداري -1
فتدخل قاضي استعجال الحریات  ،إذ یجوز المطالبة بإلغاء القرارات السلبیة ،إیجابیا أو سلبیا

 .)1(مقصور على الحالات التي تتخذ فیها تصرفات الإدارة شكل قرارات إداریة لا غیر
ث جاء من ق إ م إ حی 920صت علیه المادة وهو أول شرط ن: شرط الاستعجال -2

من قانون العدالة   L521-2وكذلك المادة »إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة  «فیها 
 .)2( )مبررة بالاستعجال( « justifiée par l’urgence »الإداریة 

التي من أجلها  ةفللاستعجال في هذه الدعوى درجة خاصة تكمن في طبیعة الحال
كذلك بحكم المدة القصیرة للحكم فیها من طرف قضاة المحاكم الإداریة أو مجلس  ،رفعت
بحكم المدة القصیرة للطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة و  ،الدولة

   .)3()ق إ م إ 937یوم حسب المادة  15(
لم یعط المشرع الجزائري ولا الفرنسي تعریفا : أن یتعلق الاعتداء بحریة أساسیة -3

ففي الدستور الجزائري  ،كما أنه لا توجد قائمة محددة لهذه الحریات ،للحریات الأساسیة
 )4(دون إعطاء تعریف لها" الحریات الأساسیةو  الحقوق"وضع المؤسس فصلا تحت عنوان 

  .)5(مواد للحریات 6مادة لحقوق المواطن كما خصص  24خصص و 
ا بینما حاول مجلس الدولة الفرنسي إعطاء مفهوم ،الفقه صعوبات في تحدیدهاواجه 

 ، الاتفاقیات الدولیةتلك المنصوص علیها في الدستوریة ساسالأحریات الاعتبر  ،لها

                                                
  .283وص  282عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  - 1
  .115غني أمینة، قضاء الاستعجال في المواد الإداریة، مرجع سابق، ص  - 2
، 2011خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، الجزء الثالث، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -  3

  .189ص 
  .105 في المواد الإداریة، مرجع سابق، ص ستعجالغني أمینة، قضاء الا - 4
  .190 ص خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، مرجع سابق، - 5
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  .)1( ...حریة الاجتماعو  حریة التعبیر ،حریة التنقل ،القوانین مثل الحق في الإضرابو 
یجب أن یصل هذا  :غیر مشروع بحریة أساسیةو  أن یكون مساس خطیر -4

أن یطرح بصفة على المدعي  ،)2(المساس درجة جسیمة تكون مخالفة للمشروعیة القانونیة
فتقدیر درجة خطورة  ،جلیة العیب الذي یشوب القرار الذي تولد عنه الاعتداء ما یبرر إلغائه

  .له ىالاعتداء أمر یستقل به قاضي الاستعجال وفقا لما یتراء
یقع الاعتداء على حریة أساسیة  :طاتهالأن یرتبط الاعتداء بممارسة الإدارة لس -5

تها، فإذا وقع نتیجة ممارسة الإدارة صلاحیة لم یمنحها القانون خلال ممارسة الإدارة لسلطا
  .فلا مجال للحدیث عن استعجال المحافظة على الحریات إذ یشكل في هذه الحالة تعدیا

فمتى توفرت هذه الشروط فیمكن للقاضي الإداري أن یتخذ التدابیر الضروریة 
  :في ذلك له السلطة التقدیریةو  للمحافظة على الحریات الأساسیة

   :الضروریةالإداري الاستعجالي في الأمر بالتدابیر  سلطات القاضي -  ثانیا
یأمر القاضي الإداري بكل التدابیر  إذا توافرت الشروط المنصوص علیها سابقا

التدابیر التي یتخذها تتضمن شكل أوامر و  الضروریة للمحافظة على الحریة محل الاعتداء،
  .)3(بإمكانه أن یقترن بغرامة تهدیدیةو  بعمل أو الامتناع عن عملصریحة إلى الإدارة للقیام 

ومن التطبیقات القضائیة ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في الأمر الصادر بتاریخ 
بأمر المحافظ  CONSORT MARCEL في قضیة بین وزیر الداخلیة ضد 02/04/2001

 العائلة في انتظار تسویة وضعیتهمبطاقات الهویة المسحوبة من و  بإرجاع جوازات السفر
  .ذلك تحت طائلة الغرامة التهدیدیة نظرا لما فیه من مساس بحریة التنقلو 

في قضیة المنتجین المحلیین فیما یتعلق بحریة  19/08/2002كذلك قضى بتاریخ 
حیث أنه من جهة فإن حریة الاجتماع تعتبر حریة  ... «حریة الاجتماع و  التعبیر

  .)4(»أساسیة 

                                                
  .105 ص غني أمینة، قضاء الاستعجال في المواد الإداریة، مرجع سابق، - 1
  .191 ص خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، مرجع سابق، - 2
  .286عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  - 3
  .108 وص 107 غني أمینة، قضاء الاستعجال في المواد الإداریة، مرجع سابق، ص - 4
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كذلك الأمر بتسلیم المدعي بطاقة الهویة الوطنیة التي سحبت منه بزعم بعدم تمتعه 
  .اعتبارها حریة أساسیةو  بالجنسیة الفرنسیة یمثل اعتداء غیر مشروع على حریة التنقل

الأمر إلى العمدة برفع الأختام التي وضعها على الباب الرئیس لأحد المراكز  -
 .)1(تداء على حق الملكیة التجاریة لما یمثله ذلك من اع

  الفرع الثالث
  الصفقات العمومیةو  الاستعجال في مادة إبرام العقود

 تسمح الدعوى المرفوعة أمام قاضي الاستعجال الإداري في مادة إبرام العقود
وتهدف  )2(الصفقات العمومیة بمعاقبة اللامشروعیة التي تلحق إبرام العقد أو شروط الصفقةو 

ذلك عن طریق إعطاء القاضي سلطات و  المنافسة بشكل فعال،و  العلانیة إلى حمایة قواعد
  .)3(واسعة غیر مألوفة

التي تجیز لكل  )4(ق إ م إ 946استحدث المشرع الجزائري هذه الدعوى بموجب المادة 
المنافسة أن یرفع و  الذي أصابه ضرر من مخالفة قواعد الإشهارو  ذي مصلحة في إبرام العقد

یطلب من المحكمة الإداریة توجیه أمر لجهة و  مستعجلة قبل إبرام العقد،دعوى قضائیة 
یحدد الأجل الذي یجب أن تمتثل فیه و  المنافسةو  الإدارة بضرورة مراعاة قواعد العلانیة

الإدارة لهذه القواعد، كما أجاز المشرع للمحكمة الإداریة أن تشمل حكمها غرامة تهدیدیة عن 

                                                
للإدارة والاستثناءات الواردة علیه في  مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري"مزیاني فریدة، سلطاني أمینة،  - 1

  . 137، مرجع سابق، ص "ات المدنیة والإداریةقانون الإجراء
  .231غني أمینة، قضاء الاستعجال في المواد الإداریة، مرجع سابق، ص  - 2
  .199 ص مهند نوح، القضاء الإداري والأمر القضائي، مرجع سابق، - 3
بالتزامات الإشهار والمنافسة التي یجوز إخطار المحكمة الإداریة بعریضة، وذلك في حالة الإخلال  « :946المادة  -  4

  .تخضع لها عملیات إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة
یتم هذا الإخطار من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد والذي قد یتضرر من هذا الإخلال، وكذلك لممثل الدولة 

  .أو مؤسسة عمومیة أو محلیةعلى مستوى الولایة إذا ابرم العقد أو سیبرم من طرف جماعة إقلیمیة 
  .یجوز إخطار المحكمة الإداریة قبل إبرام العقد

  .یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته وتحدد الأجل الذي یجب أن یمتثل فیه
مؤرخ في  09-08رقم  قانون »... ویمكن لها أیضا الحكم بغرامة تهدیدیة تسري من تاریخ انقضاء الأجل المحدد

  .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق25/02/2008
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لا یقتصر الاستعجال قبل و  )1(المنافسةو  ل لالتزامات قواعد الإشهاركل یوم تأخیر في الامتثا
هذا على خلاف ما نص علیه قانون القضاء و  إنما یمتد حتى بعد إبرامهو  إبرام العقد فقط

المنظم  )Référé précontractuel)2الإداري الفرنسي الذي میز بین استعجال ما قبل التعاقد 
وهذه الدعوى ذات طابع وقائي  )3(ن العدالة الإداریة الفرنسيمن قانو   L551-1في إطار المادة

 تمارس في الفترة التي تسبق إبرام العقد الإداري فهي لا تهدف إلى مجازاة مخالفات العلانیة
ونص كذلك  ،)4(المنافسة بقدر ما تهدف إلى إصلاح هذه المخالفات قبل إتمام إبرام العقدو 

ذلك في الأمر رقم و  ،أي بعد إبرام العقد Référé contractuelعلى الاستعجال التعاقدي 
وبموجب هذا L551-16 إلى   L551-13في المواد من 2009المؤرخ في ماي  2009-515

ذلك في و  ،القانون أصبح للقاضي الاستعجالي الإداري أن یأمر بإبطال العقد بعد إمضاءه
ن عملیة النشر في الجریدة حالة عدم القیام بإجراء من إجراءات الإشهار أو الإغفال ع

قد حدد هذا القانون العقود التي تدخل في اختصاص القاضي الاستعجالي الإداري و  الرسمیة،
دون تحدید ) الصفقات الإداریةو  العقود(عكس المشرع الجزائري الذي استعمل عبارات عامة 

  .نوعها
   :العمومیة الصفقاتو  قواعد الدعوى الاستعجالیة في مادة إبرام العقود - أولا 

ج أن هذه الدعوى تخضع لمجموعة من القواعد تبالرجوع إلى المواد السالفة الذكر نستن
 :منها

یعرف العقد الإداري : الصفقاتو  الإداریةأن یكون موضوع الدعوى إبرام العقود  -1
احتوائه على شروط غیر مألوفة في القانون الخاص كمظهر من  :بالاستناد إلى معیارین هما

  .)5(مظاهر السلطة العامة بالإضافة إلى كونه متصلا بمرفق عام
      )6(قانون الصفقات العمومیة المتضمن رئاسيالمرسوم المن  02 بینما تعرف المادة

                                                
للإدارة والاستثناءات الواردة علیه في  مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري"مزیاني فریدة، سلطاني أمینة،  - 1

  .133، مرجع سابق، ص "قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
  .307بد القادر، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص عدو ع - 2
  .231 غني أمینة، قضاء الاستعجال في المواد الإداریة، مرجع سابق، ص - 3
  .199مهند نوح، القضاء الإداري والأمر القضائي، مرجع سابق، ص  - 4
  .351 وص 349سابق، ص محمد عرب صاصیلا، مرجع : أحمد، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ترجمة محیو - 5
صادر في  ،50تضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر عدد ی ،16/09/2015مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم  - 6

16/09/2015.  
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بمقابل مع متعاملین  عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به تبرمالصفقات العمومیة  «
اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها لتلبیة حاجیات المصلحة العامة المتعاقدة في 

لكن بالنظر لتنوع نشاطات الإدارة فإنه من  ،»الدراسات و  اللوازم والخدماتو  مجال الأشغال
  .)1(الصعوبة تعداد كل العقود التي تبرمها

الاستعجال مفتوح لكل شخص من : الدعوىالأشخاص الذین لهم الحق في رفع  -2
 الممكن أن یتضرر خلال إبرام عقد أو صفقة عمومیة بسبب الإخلال بالتزامات الإشهار

لقبول الدعوى یجب أن یكون نشاط الشركة أو المؤسسة متوافقا مع موضوع و  ،)2(المنافسةو 
باعتباره ممثل  كما یتم إخطار قاضي الاستعجال من طرف الوالي ،)3(العقد أو المناقصة

 .من ق إ م إ 946/02الدولة على مستوى الولایة حسب المادة 
  :ستعجاللاشروط تدخل قاضي ا -3
  .مصلحة في إبرام العقد أو الصفقة) الشخص المستبعد(یجب أن یكون للمدعي  -
المنافسة خلال إبرام عقد أو و  وجود ضرر لحقه جراء الإخلال بالتزامات الإشهار -

حریة الوصول للطلبات  ،نشر إعلان المناقصة: تتمثل هذه الالتزامات فيو  صفقة عمومیة
وضع تحت تصرف المرشحین جمیع المعلومات  ،العمومیة دون تمییز بین المرشحین

فحص العروض وفق الشروط المعلن  ،الضروریة التي تمكنهم من تقدیم تعهدات مقبولة
  .الإفصاح عن أسباب استبعاد العروض ،عنها

رغم أهمیة هذا المیعاد إلا أن قانون  :اد إخطار القاضي الاستعجاليمیع -4
علیه، بخلاف قانون العدالة الإداریة الفرنسي الذي  الإداریة لم ینصو  الإجراءات المدنیة

یوما من تاریخ نشر إعلان تخصیص  31یستوجب رفع العریضة في حال إبرام العقد خلال 
أما في حالة عدم إجراء إعلان العقد یتم إخطار الجهة  attribution de contratالعقد 

                                                
  .234غني أمینة، قضاء الاستعجال في المواد الإداریة، مرجع سابق، ص  - 1
ن بالمناقصة وإبلاغهم بالشروط العامة للعقد وكیفیة وسیلة لضمان الشفافیة ویقصد به إخطار ذوي الشأ: الإشهار « - 2

إعطاء فرصة لكل من تتوفر فیه الشروط : الحصول على دفاتر الشروط والمواصفات وقائمة الأسعار أما المنافسة
     253ص  في المواد الإداریة، مرجع سابق، غني أمینة، قضاء الاستعجال » لیتقدم بعریضة للإدارة المتعاقدة

  . 255وص 
  . 308 ص عبد القادر، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، عدو - 3
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  .)1(ستة أشهر من تاریخ إبرام العقد) 06(القضائیة خلال 
  :في مادة الصفقات العمومیة سلطات قاضي الاستعجال الإداري - ثانیا 

 )2(تفصل المحكمة في الطلبات المقدمة خلال عشرین یوما من تاریخ إخطارها
یقوم بتقدیر قانونیة الإجراءات المتبعة من طرف السلطات الإداریة للقاضي الإداري أن و 

لمدة و  وله أن یأمر بتأجیل إبرام العقد إلى نهایة الإجراءات )3(المعنیة بإبرام العقد أو الصفقة
یوما، خلافا لقانون القضاء الإداري الفرنسي حیث لا یشترط تدخل ) 20(لا تتجاوز عشرین 

فبمجرد رفع العریضة لا یتم توقیع العقد  ،للأمر بتأجیل إبرام العقد قاضي الاستعجال الإداري
من قانون العدالة الإداریة  L551-4و  L551-9المادة (إلى غایة تبلیغ الأمر الاستعجالي 

  .)4()الفرنسي
یأمر قاضي الاستعجال الإداري الإدارة للامتثال لالتزاماتها في الآجال المحددة لذلك 

قانونیة الوله أیضا أن یلغي البنود غیر )5(التهدیدیة في حالة عدم بالامتثال مع تسلیط الغرامة
، فیقوم بمراقبة مدى احترام الشروط المنصوص علیها في )6(المنافسةو  فیما یتعلق بالإشهار

مراقبة مدى احترام معاییر قبول الترشیحات التي قام بوضعها و  قانون الصفقات العمومیة
وفي هذا الصدد اعتبر القضاء الإداري الفرنسي من  ،دفتر الشروطالمتعامل العمومي في 

  :المنافسةو  بالتزامات الإشهار الإخلالقبیل 
الصادر بتاریخ  232820عدم صحة تشكیلة المناقصة في قرار مجلس الدولة رقم  -

  .Dégrémentفي قضیة شركة  27/07/2001
 141633قرار مجلس الدولة رقم  فيالمنافسة و  غیاب تطبیق قواعد الإشهار -

  .Carbourgفي قضیة بلدیة  1994جوان  10الصادر بتاریخ 
                                                

  . 309وص  308عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  - 1
یوما تسري من تاریخ إخطارها بالطلبات المقدمة ) 20(تفصل المحكمة الإداریة في أجل عشرین  «من  947المادة  - 2

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 25/02/2008مؤرخ في  09-08قانون رقم  » أعلاه 946لها طبقا للمادة 
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 25/02/2008مؤرخ في  09- 08قانون رقم  والإداریة، مرجع سابق

  .مرجع سابق
  .201خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  - 3
  . 309القادر، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص عدو عبد  - 4
  . 264غني أمینة، قضاء الاستعجال في المواد الإداریة، مرجع سابق، ص  - 5
  . 310عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  - 6
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منح الصفقة للشركة التي قدمت عرضا لا یتوافق مع ما تم اشتراطه في ملف  -
في قضیة  12/01/2011بتاریخ  الصادر 343324الاستشارة في قرار مجلس الدولة رقم 

  .)Doubs)1محافظ 
القضاء الإداري الفرنسي للقاضي فرض غرامات مالیة في حالة ما كما اعترف قانون 

یظهر من خلال و  ،)L551-19()2المادة( إذا استحال إلغاء العقد لضرورات المصلحة العامة
 ما سبق أن الصلاحیات المخولة لقاضي الاستعجال الإداري في مادة الصفقات العمومیة

م السلطة الإداریة احترام القواعد الدستوریة التي التدابیر التي یستطیع أخذها ترمي إلى إلزاو 
  .)3(تنص على عدم تحیز الإدارة

  الرابعالفرع 
 الدعوى الاستعجالیة الإداریة في مادة التسبیق المالي

ذلك و  1988ظهرت هذه الدعوى في إجراءات المنازعات الإداریة في فرنسا منذ 
المتضمن  )4(02/09/1988في المؤرخ  907-88من المرسوم رقم  541المادة  بموجب

Référé provision بینما المشرع الجزائري نص علیها في المادة )5(أي الاستعجال التسبیقي ،
یجوز لقاضي الاستعجال أن یمنح تسبیقا مالیا إلى الدائن الذي رفع دعوى  «إ  م إ ق 942

لو و  یجوز لهو  ما لم ینازع في وجود الدین بصفة جدیة ،في الموضوع أمام المحكمة الإداریة
  .» أن یخضع دفع هذا التسبیق لتقدیم ضمان ،تلقائیا

ترمي هذه الدعوى إلى منح تسبیق مالي للدائن الذي هو في خلاف مع الإدارة حول 
ذلك في انتظار تحدید المبلغ المالي الكلي والنهائي و  ،مبلغ مالي ترفض هذه الأخیرة دفعه

  .هو الأمر الذي لا یمكن الوصول إلیه إلا عبر إجراءات طویلةو  )6(ذي یعود للدائنال

                                                
  . 257 قضاء الاستعجال في المواد الإداریة، مرجع سابق، ص غني أمینة، - 1
  . 310عات الإداریة، مرجع سابق، ص القادر، المناز عدو عبد  - 2
  . 210خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة  مرجع سابق، ص  - 3
یجوز لقاضي الاستعجال حتى في غیاب طلب في الموضوع أن یمنح  «من قانون العدالة الإداریة  541تنص المادة  - 4

یكون وجود الدین غیر متنازع فیه بصفة جدیة، ویجوز له ولو تلقائیا تسبیقا مالیا للدائن الذي یطلب منه ذلك، عندما 
   .304زعات الإداریة، مرجع سابق، ص نقلا عن عبد القادر عدو، المنا » أن یجعل التسبیق متوقفا على تقدیم ضمان

   .217وص 216الإداریة، مرجع سابق، ص قضاء الاستعجال في المواد  غني أمینة، - 5
   .205قانون المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  خلوفي رشید، - 6
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  :شروط دعوى الاستعجال في مادة التسبیق المالي - أولا 
  :تخضع دعوى التسبیق المالي لشروط تتمثل فیما یلي

أمام المحكمة الإداریة التي ینتمي إلیها قاضي : رفع دعوى في الموضوع -1
یجب أن یكون الهدف منها الحصول على الحكم بإدانة مالیة، فإذا تعلق الأمر و  الاستعجال

بدعوى إلغاء قرار إداري فإن دعوى الاستعجال التسبیقي لن تكون مقبولة حتى لو أسست 
  .)1(على ضرر أصاب المدعي بفعل القرار المطعون فیه

 22/11/2000بینما تنازل المشرع الفرنسي عن هذا الشرط بموجب المرسوم المؤرخ 
حیث لم یعد ضروریا أن یرفع المدعي دعوى في الموضوع لكي تكون دعوى الاستعجال 

  . التسبیقي  مقبولة
بمعنى أنه لا یجب أن یتكون في ذهن : عدم وجود نزاع جدي حول وجود الدین  -2

الدین غیر أن تحدید هل المنازعة جدیة أم لا لیس بالأمر  القاضي أي شك حول وجود
السهل إذ لا یكفي وجود منازعة بل یجب أن تتسم بدرجة من الجسامة تجعل القاضي یعتبرها 

  .جدیة
یتكون هذا الشرط من عدة عناصر منها التكییف المتعلق بالدین الذي لابد أن یكتسي 

یعود و  ة الإداریة محل اعتراض بل رفضا جدیا،صفة جدیة، فلا یكفي أن یكون التزام السلط
  .)2(لقاضي الاستعجال تقدیر الطابع الجدي للرفض حسب القضیة

حیث  ،ومن بین الوسائل التي یعتمد علیها القاضي لتقدیر مدى جدیة النزاع  الكتابة
 كما یمكن الاعتماد على تقریر ،إذا كان الدین ثابتا بالكتابة فلا مجال للشك حول وجوده

ماي  30بتاریخ   Versaillesهو ما قضى به مجلس الاستئناف الإداري لفرسايو  الخبرة
حیث  «في قضیة المركز المحلي للنشاط الاجتماعي لبلدیة فرساي حیث جاء فیه  2006

لتقدیر مدى توافر و  یخضع منح التسبیق المالي لشرط عدم وجود منازعة جدیة حول الدین
 ،یمكن للقاضي أن یعتمد على مجموع العناصر الظاهرة في الملف المقدم إلیه ،هذا الشرط

  .)3(»... من بینها تلك الموجودة في الخبرة

                                                
  . 304وص  303عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  - 1
   .206خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  - 2
   .220غني أمینة، قضاء الاستعجال في المواد الإداریة، مرجع سابق، ص  - 3
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غیر أن الشك حول الطبیعة الجدیة للمنازعة في وجود الدین لا یترتب عنه بالضرورة 
كان الدین وإذا  )1(بإمكان القاضي أن یعلق منح التسبیق على تقدیم ضمانفرفض الطلب؛ 
یجوز لقاضي الاستعجال أن یأمر  ،قسم غیر منازع فیهو  قسم منازع فیه ،مقسم إلى أجزاء

  .بدفع التسبیق المالي على الجزء غیر المنازع فیه

  :سلطات القاضي الاستعجال الإداري في مادة التسبیق المالي - ثانیا 
جهة أخرى فهو من و  یمارس القاضي وظیفة مزدوجة فهو من جهة یصدر أمرا مؤقتا

  .)2(ینظر في أصل الالتزام، فبالتالي یصدر أحكاما قبلیة في الدعوى
فله أن یرفض التسبیق المالي أو ینزله  ،القاضي الإداري غیر مقید بما یطلبه المدعي

ذلك مقرر لمصلحة و  له أن یقرن منح التسبیق المالي بدفع ضمانو  دون الحد المطلوب
ة دفع مبلغ من المال دون أن تكون ثمة وسیلة لاستعادته في الإدارة حیث یحمیها من مخاطر 

  . )3(حالة ما إذا ألغى مجلس الدولة الأمر الصادر بمنح تسیبق مالي 
لمجلس الدولة أن یأمر  )4(إ م إ من ق 945وفي جمیع الأحوال أجاز المشرع في المادة 

بشرط أن یكون تنفیذه من شأنه أن یؤدي إلى  ،بوقف تنفیذ الأمر القاضي بمنح التسبیق
  .)5(نتائج لا یمكن تداركها

   

                                                
   .304قادر، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص عدو عبد ال - 1
   .224وص  222غني أمینة، قضاء الاستعجال في المواد الإداریة، مرجع سابق، ص  - 2
   .304عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، مرجع سابق،  - 3
سبیق إذا كان تنفیذه من شأنه أن یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف تنفیذ الأمر القاضي بمنح الت «من  945المادة  - 4

یؤدي إلى نتائج لا یمكن تداركها وإذا كانت الأوجه المثارة تبدو من خلال التحقیق جدیة، ومن طبیعتها أن تبرر 
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008/ 25/02مؤرخ في  09-08قانون رقم  »إلغاءه ورفض الطلب 

  . مرجع سابق
   .222أمینة، قضاء الاستعجال في المواد الإداریة، مرجع سابق، ص غني  - 5
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  الثاني المبحث
  آلیات تدخل القاضي الإداري لتنفیذ أحكامه

تتمتع الأحكام القضائیة الإداریة بحجیة الشيء المقضي فیه، وهو ما یجعل الإدارة 
أو لآخر، مما یعیق تحقیق مبدأ ملزمة بالتنفیذ غیر أن هذه الأخیرة تمتنع عن التنفیذ لسبب 

المشروعیة ویمس بحجیة الشيء المقضي فیه، مع العلم أن خصوصیة أطراف الدعوى 
الإداریة خاصة من جهة الإدارة التي تتمتع بامتیازات السلطة العامة، أرسى مبدأ عدم جواز 

دة للقاضي إتباع طرق التنفیذ العادیة ضدها، وهو ما دفع بالمشرع إلى استحداث سلطات جدی
، هذه السلطات جعلته یتراجع عن النظام )1(الإداري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

القانوني السابق والمتمثل في استبعاد سلطة الأمر في مجال تنفیذ أحكامه وقراراته، إذ أصبح 
رارات الإداریة، بل القاضي الإداري یتتبع النتائج العملیة لتنفیذ قراراته فلم یعد یكتفي بإلغاء الق

أصبح یتمتع بسلطات تسمح له باتخاذ الإجراءات والتدابیر اللازمة لتحقیق عملیة التنفیذ 
، بالإضافة إلى سلطته في تسلیط الغرامة )المطلب الأول(واحترام حجیة أحكامه وقراراته 

صلاح الأضرار التهدیدیة في مواجهة الإدارة وتعد هذه الوسیلة إجراءً علاجیا یكفل التنفیذ وإ 
  ).المطلب الثاني(الناجمة عن تماطل أو امتناع الإدارة عن التنفیذ 

  المطلب الأول
  تضمین الأحكام القضائیة الإداریة أوامر تنفیذیة 

للأوامر التنفیذیة ضمن النصوص التشریعیة، إلا أنه یمكن القول أنها  الم نجد تعریف
أوامر تصدر عن القاضي الإداري، تهدف إلى إلزام الإدارة باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة أو 
إصدار قرار جدید یقضى به، إما في الحكم الأصلي كضمان لتنفیذه أو لاحقا، بناءً على 

ر التنفیذیة الوسیلة التي من خلالها یهدف القاضي الإداري ، تعد الأوام)2(طلب من المتقاضي
إلى ضمان تنفیذ أحكامه، فهو یسعى إلى الزیادة من فعالیة أحكامه ومواجهة امتناع الإدارة 
عن التنفیذ، فیصدر أوامر تهدف إلى تنفیذ حكمه إما في ذات الحكم الأصلي أو في حكم 

                                                
  .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق25/02/2008مؤرخ في  09- 08قانون رقم  - 1
بن عاشور صفاء، تدخل القاضي الإداري في تنفیذ قراراته ضد الشخص المعنوي العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،  -  2

  .196، ص 2014، 1جامعة الجزائر 
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بإتباع القواعد و  ،)الفرع الثاني(ن الشروط لكن بتوفر جملة م ،)الفرع الأول( )1(لاحق
  ).الفرع الثالث(الإجرائیة المنصوص علیها في القانون 

  الفرع الأول
  أنواع الأوامر التنفیذیة

یستطیع القاضي الإداري أن یوجه أمر للإدارة من  إ  م إ من ق 979و 978طبقا للمواد 
في ذات الحكم الأصلي أو في  أجل ضمان تنفیذ الحكم الصادر في مواجهتها، وذلك سواء

حكم لاحق، لهذا تختلف الأوامر التنفیذیة بحسب توقیت تقدیم الطلبات، التي تكون إما سابقة 
أو لاحقة للحكم أو القرار المراد تنفیذ، فالأوامر التنفیذیة إما أن تكون جزء من الحكم الأصلي 

  ).ثانیا(قى مرتبطة به ، أو تصدر بحكم مستقل عن الحكم الأصلي رغم أنها تب)أولا(
  :الأوامر السابقة لعدم التنفیذ –أولا 

ج أمرا في حكمه یتضمن اإ للقاضي الإداري صلاحیة إدر م إ من ق 978منحت المادة 
إلزام الإدارة باتخاذ إجراء محدد، یتفرع من مقتضى الحكم الأصلي، كأن یحكم القاضي 

بإعادة الموظف إلى منصب عمله، فهذا الإداري بإلغاء قرار فصل موظف ویأمر الإدارة 
وقد نص  ،)2(الأمر تفرع منطقیا من محتوى الحكم الأصلي المتضمن إلغاء قرار الفصل

من قانون العدالة الإداریة الفرنسي  )L911-1-1 )3المشرع الفرنسي على ذلك في نص المادة
لضرورة اتخاذ إجراء ففي هذه الحالة إذا قدر القاضي أن تنفیذ الحكم الصادر عنه یقتضي با

، علیه فإنّ )4(معین للتنفیذ، یجب على المحكمة التي أصدرته أن تضمنه أمرا تكفل به تنفیذه
القاضي الإداري هو الذي یحدد ویبحث بدقة عن الإجراء الذي یستوجبه تنفیذ الحكم، إلا أنه 

م لتنفیذه الإجراء اللاز ) قبل صدور الحكم(لیس من السهل على القاضي أن یحدد مسبقا 
  . بسبب قلة المعلومات

                                                
  .196، ص مرجع سابقبن عاشور صفاء، تدخل القاضي الإداري في تنفیذ قراراته ضد الشخص المعنوي العام،  - 1
  .217، مرجع سابق، ص "الإداري والأمر القضائي القاضي"مهند نوح،  - 2

3   - Art L911-1-1 :« lorsqu’il est fait application de l’article  L911-1, la juridiction peut prescrire de 
réintégrer toute personne ayant fait l’objet d’un licenciement, d’un non renouvellement de son 
contrat ou d’une révocation … ». 

مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات الواردة علیه في قانون "سلطاني آمنة،  مزیاني فریدة، -  4
   .134، مرجع سابق، ص "الإجراءات المدنیة والإداریة
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إ خوّلت للقاضي الإداري عند الفصل في دعوى  م إ من ق 978یمكن القول أن المادة 
الإلغاء، أن یجمع بین سلطاته التقلیدیة في إلغاء القرار محل الدعوى وسلطة الأمر باتخاذ 

كیة للمنفعة العامة تدابیر تتضمن التنفیذ خلال آجال محددة كأن یقضي بإلغاء قرار نزع المل
، )1(ویأمر في الحكم نفسه الإدارة بإعادة القطعة الأرضیة المنزوع ملكیتها إلى مالكها الأصلي

فقرار الإلغاء في هذه الحالة یفرض على الإدارة أن تتصرف في اتجاه معین وفق ما تنص 
الأمر التنفیذي فیملي علیه القاعدة القانونیة، فالحكم الواجب تنفیذه یقید سلوك الإدارة، أما 

  .)2(على الإدارة تدبیر تحقق من خلاله التنفیذ
ولا یكتفي القاضي الإداري بتحدید الآثار التنفیذیة لحكم الإلغاء، من خلال توجیه أوامر 

، حسب )3( باتخاذ تدابیر إنما كذلك یمكنه أن یحدد للإدارة أجلا تتخذ خلاله التدابیر المطلوبة
  .ق إ م إ 978المادة 

بینما في النظام القضائي الفرنسي فالقاضي الإداري وضمانا لفعالیة سلطة الأمر 
أصبح یتأكد مسبقا قبل النطق بالحكم من مدى تغیر الوضعیة القانونیة أو المادیة للمدعي 

حیث نص المشرع الفرنسي على الأوامر السابقة لعدم التنفیذ في المواد  ،)4(عند صدور الحكم
1-911 L صالتي تن  :  

« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne 
morale de droit public ou un organisme de droit prive chargé de la gestion 
d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens détermine, 
la juridiction, saisie de conclusion en ce sens, prescrit, par la même 
décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution »  . )5 (  
فیدرج القاضي بناء على طلب المدعي في حكمه الأصلي أمر یتضمن إلزام الإدارة 

محددة، بالقیام بإجراء تنفیذي محدد متفرع عن مقتضى الحكم القضائي وفي مدة زمنیة 
 الالتزامالتزام قانوني، فیثبت للقاضي الحق المترتب للمدعي أو  ،خاصة إذا كان التزام الإدارة

                                                
دكتوراه في القانون العام، جامعة  سلامي عمور، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء، أطروحة لنیل شهادة - 1

  .244، ص 2012، 1الجزائر 
  .52، مرجع سابق، ص "السلطات الجدیدة للقاضي الإداري لتنفیذ قراراته"بن ناصر یوسف،  - 2
  .328حمدون ذوادیة، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  - 3
  .135تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص بوهالي مولود، ضمانات ب - 4
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فتقوم باتخاذ الإجراء الذي حدده لها  ،الواقع على الإدارة ثم یقوم بفرضه على هذه الأخیرة
برفض  بإلغاء قرار الإدارة PARIS ، وعلى أساس ذلك قضت المحكمة الإداریة بـ)1(القاضي 

أفریل  12الحالات المنصوص علیها في قانون  إطارمنح الطاعن مستندات تدخل في 
 الخاص بإصلاح الإدارة ،علاقتهم بالإدارة إطارالمتعلق بحقوق المواطنین في  2000

ضمنت حكم الإلغاء أمر للإدارة بتسلیم المستندات خلال مدة لا ، و الجمهور المتعامل معهاو 
 « M.Otchoantesana » كذلك الأمر الذي وجه للإدارة في قضیة السید  ،)2(تتجاوز شهر

حیث بعد صدور قانون  ،تدابیر منصوص علیها في قانونا اتخاذهابعد إلغاء قرارها برفض 
الذي كان یمارس  « M.Otchoantesana »الذي كان یسمح لأمثال السید  03/01/1977

غیر متحصل على شهادة دراسیة بممارسة نشاطا یصب في إطار الهندسة المعماریة وهو 
صدر  26/08/2005 مهنتهم شرط قیدهم في جدول جهوي للمهندسین المعماریین، وبتاریخ

الذي ألزم تقدیم طلب القید في جدول  ،قانون متعلق تنظیم ممارسة مهنة المهندس المعماري
في حالة و  لمعماریینواجبات المهندسین او  ألحق بهذا القانون حتى یكون للمقیدین نفس حقوق

 ما حدث للسید هوو  رفض طلب القید یحرم الطالب من حق الاستمراریة في ممارسة نشاطه
« M.Otchoantesana » « M.Otchoantesana »  برفض الإدارة طلب قیده رغم أنه

بفرنسا  « PAU »إثر ذلك طعن في قرارها أمام المحكمة الإداریة بـ و  مستوف لكل الشروط
            .)3(أمرت بقید المدعي في الجدول المذكورو  ار المطعون فیهفألغت القر 
  :الأوامر اللاحقة لعدم التنفیذ –ثانیا 

ق إ م إ وهي تخص الأوامر الصادرة بعد ثبوت  979هذه الحالة نصت علیها المادة 
القاضي  امتناع الإدارة عن التنفیذ، فهذه السلطة تعد ضمانة لاحقة لتنفیذ الحكم، لا یستعملها

الإداري إلا بعد صدور الحكم وبعد أن یبین من صدر الحكم لصالحه أن الإدارة لم تقم 
  .)4(بتنفیذه

                                                
  .217، مرجع سابق، ص "القاضي الإداري والأمر القضائي"مهند نوح،  - 1
  .290وص  288أمال، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص  یعیش تمام - 2
  .206بن عاشور صفاء، تدخل القاضي الإداري في تنفیذ قراراته ضد الشخص المعنوي العام، مرجع سابق، ص  - 3
، دراسة تحلیلیة "ذ حكمهسلطة قاضي الإلغاء في توجیه أوامر للإدارة لضمان تنفی ىمد"منصور إبراهیم العتوم،  - 4

  .36مقارنة، مرجع سابق، ص 
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من ق إ م إ اعترفت للقاضي بسلطة توجیه أوامر لاحقة على الحكم  979فالمادة 
من ق  981الأصلي بهدف إصدار قرار إداري جدید في آجال محددة، وهو ما تؤكده المادة 

  .)1(إ م إ
ویتضح على ضوء صیاغة المادتین أن سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر لاحقة 
للإدارة تكون في حالة عدم تنفیذ الحكم القضائي الأصلي، وعدم توجیه طلب من صاحب 

  .)2(الشأن إلى القاضي خلال الدعوى الأصلیة 
بعد إجراء  بإصدار قرار جدید فتقوم ،یكون اختصاص الإدارة في هذه الحالة تقدیري

فلا یأمر الإدارة بالقیام بعمل أو الامتناع عن  ،تحقیق بینما تكون سلطة القاضي محدودة
عمل، إنما یعید الملف للإدارة لتقوم بفحصه مجددا خلال أجل محدد دون أن یحدد لها 
الإجراء الذي یجب أن تقوم به، فتصدر قرارا جدیدا تستدرك من خلاله وجه اللامشروعیة في 

، فالقاضي في هذه الحالة لا یملي على الإدارة تصرفها ولا یملي علیها تدبیر )3(ار الملغىالقر 
التنفیذ لأن الإدارة تتمتع بهامش من الحریة في تقدیر محتوى التدابیر التي یجب علیها 

  .)4(اتخاذها
من قانون العدالة الإداریة،  911L- 4یقابل هذه الحالة في التشریع الفرنسي المادة

  :حیث تنص
« En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéresse 

peut demander au tribunal administratif ou a la cours administrative 
d’appel qui a rendue la décision d’en assurer l’exécutions.   

Toute fois, en cas d’inexécution d’un jugement frappe d’appel, la 
demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel… »  )5( . 

فیعید  ،بناء على طلب المحكوم له یوجه القاضي الإداري أمر للإدارة باتخاذ قرار جدید      
یطلب إعادة فحصه مجددا إذا كان تنفیذ الحكم یتطلب إجراء تحقیق جدید لاتخاذ و  لها الملف

                                                
في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابیر التنفیذ، تقوم الجهة القضائیة  «: 981تنص المادة  - 1

، 05/02/2008مؤرخ في  09- 08قانون رقم  »... المطلوب منها ذلك بتحدیدها ویجوز لها تحدید أجل للتنفیذ
  .یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق

  .145عدو عبد القادر، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في مواجهة الإدارة، مرجع سابق، ص  - 2
  .218، مرجع سابق، ص "القاضي الإداري والأمر القضائي"مهند نوح،  - 3
  .50، مرجع سابق، ص "في تنفیذ قراراتهالسلطات الجدیدة للقاضي الإداري "بن ناصر یوسف،  - 4
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فیكون له كامل  ،خر من الشخص العام أو الشخص الخاص المكلف بإدارة مرفق عامآقرار 
وتطبیقا لذلك ألغت  )1(السلطة التقدیریة في اختیار مضمونه طبقا للظروف القانونیة والواقعیة

القرار الصادر من الإدارة أمرتها بوجوب  29/03/1990بتاریخ الفرنسیة  LYONمحكمة 
بعد إجراء تحقیق جدید خلال مدة ثلاثة و  إعادة فحص طلب الترخیص بالبناء مرة أخرى

وأن ذلك لا یعني أن الإدارة یجب أن تمنح رخصة  ،)2(أشهر التي طلبتها الشركة المدعیة
عدم جواز إصدار قرار جدید بالرفض و  بل وجوب إعادة النظر في الطلب ،البناء للطالب

حیث قضت المحكمة   « Epoux Gazottes »كذلك في قضیة ،بناء على الأسباب نفسها
بإلغاء القرار الصادر عن البلدیة القاضي برفض  19/04/2005بتاریخ  « PAU »الإداریة 

في  ،كنهماتحدید معالم الطریق العام لملكیتها من أجل فتح باب إضافي یؤدي إلى حدیقة مس
حین أن البلدیة لم  تنفذ حكم الإلغاء ما دفع المدعیان إلى رفع طلبا إلى المحكمة من أجل 

أمرت البلدیة بتعیین حدود الطریق العام بالنسبة  29/03/2007بتاریخ و  إصدار أمر تنفیذي
   .)3(تحت غرامة تهدیدیةو  لملكیة المدعیان

  الفرع الثاني 
 شروط استخدام سلطة الأمر

یتطلب توجیه أمر تنفیذي من القاضي الإداري للإدارة ثبوت مخالفة التزامها بتنفیذ حكم 
قضائي إداري ولم تتخذ أي  تدابیر ضروریة في سبیل ذلك ما یدفع صاحب الشأن إلى 

ذلك بتوفر الشروط و  اللجوء إلى الجهة القضائیة المختصة من اجل استصدار أمر تنفیذي
  :التالیة

  :بالتنفیذ التزامهاارة مخالفة الإد -أ
یتطلب توجیه أوامر تنفیذیة لاحقة لصدور الحكم ضد الإدارة إثبات امتناع هذه الأخیرة 
عن التنفیذ، ویتم ذلك عن طریق محضر امتناع عن التنفیذ یحرر من طرف محضر قضائي 

                                                
  .286أمال، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص  یعیش تمام - 1
  .239، مرجع سابق، ص "الإداري والأمر القضائيالقاضي "مهند نوح،  - 2
   208بن عاشور صفاء، تدخل القاضي الإداري في تنفیذ قراراته ضد الشخص المعنوي العام، مرجع سابق، ص - 3

  .212 وص
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من  981هو ما أكده المشرع كذلك في نص المادة و  ،)1(من ق إ م إ 625حسب المادة 
  .الإداریة سالفة الذكرو  قانون الإجراءات المدنیة

  :لزوم الأمر لتنفیذ الحكم - ب
لا یوجه القاضي الإداري أمر إلى جهة الإدارة بإصدار القرار الذي یتطلب تنفیذ الحكم 

حیث لا  ،)2(خر إلا إذا كان لازما لتنفیذ الحكمآإصدار قرار و  أو لإعادة فحص طلب المدعي
مجال لاستخدام سلطة الأمر إذا كان الحكم غیر قابل للتنفیذ، نتیجة ظروف قانونیة أو 

فالقاضي  ،)3(واقعیة تجعل تنفیذه مستحیل كحالة فصل موظف بلغ سن الإحالة على التقاعد
یستخدم سلطة الأمر متى قدر أنها ضروریة للتنفیذ على هذا الأساس، یجب أن یكون الحكم 

تنفیذه لأن المشرع منح القاضي هذه السلطة لإجبار الإدارة على التنفیذ، ولقد  مما یتطلب
من ق إ م إ على هذا الشرط، فخارج هذا الإطار لا یمكن  )4(979و 978أكدت المواد 

للقاضي الإداري استخدام سلطته في الأمر، فالمشرع منح هذه السلطة للقضاء بغیة إجبار 
 باتخاذبینما إذا قامت الإدارة  ،ادرة عنه موضع التنفیذالإدارة على وضع الأحكام الص

بدأت في ذلك ینتفي وجود مبرر یدفع القاضي إلى استخدام سلطة الأمر و  إجراءات التنفیذ
  .)5(من أجل التنفیذ

  :ضرورة أن یتطلب تنفیذ الحكم اتخاذ الإدارة تدبیرا معینا -  ج
الأمر لا یتطلب من الإدارة اتخاذ تدبیر فلا مجال لاستخدام سلطة الأمر إذا كان تنفیذ 

إصدار و  فحص طلب صاحب الشأن إجراء معین أو اتخاذوقد یتمثل هذا التدبیر في  ،معین
وفي غیاب تحدید  ،)6(كاتخاذ الإدارة إجراء رفع الحجز، أو وقف عملیة البناء ،قرار

                                                
لتزاما دون الإخلال بأحكام التنفیذ الجبري، إذا رفض المنفذ علیه تنفیذ الالتزام بعمل أو خالف ا «: 625تنص المادة  - 1

مؤرخ في  09-08قانون رقم  »... بالامتناع عن عمل یحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفیذ
  .، مرجع سابق ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة05/02/2008

  .131عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص  - 2
 بن عائشة نبیلة، سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق،  -  3

  .279ص 
مؤرخ في  09- 08قانون رقم  »... عندما یتطلب الأمر أو الحكم «: 979و 978جاء في نص المادتین  - 4

  .ة، مرجع سابق، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداری25/02/2008
  .143كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجیه أمر للإدارة، مرجع سابق، ص  - 5
  .146 وص 131عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق ص  - 6
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ترك القانون  ،لتنفیذیةالنصوص القانونیة المنظمة لاستخدام سلطة الأمر المقصود بالتدابیر ا
تحقیقا لرغبة و  القاضي مراعاة لما یستوجبه تنفیذ الحكمو  السلطة التقدیریة لكل من المتقاضي

  .)1(المتقاضین
  :وجود أمر أو حكم قضائي صادر عن جهة قضائیة إداریة -  د

 ...عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار «من ق إ م إ  978بالرجوع لنص المادة 
من ق إ م إ  979كذلك نص المادة  ،» ...الجهة القضائیةتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة تأمر ا
فالمادتین تنصان على الجهة  ،» ...المطلوب منها ذلك الجهة القضائیةتأمر  ... «

إذ اعترف المشرع  ،القضائیة المتمثلة حسب ق إ م إ  في المحكمة الإداریة ومجلس الدولة
لكلیهما بسلطة تضمین الحكم القضائي الصادر عنها أوامر للإدارة باتخاذ تدابیر تنفیذیة أو 

  .)2(قرار جدید إصدار
دس اق إ م إ الواردة في الفصل الثاني من الباب الس 987لكن بعد استقراء نص المادة 

  .اكتفت فقط بذكر المحكمة الإداریة كجهة قضائیة
  :المشمولین بسلطة الأمر الأشخاص -  ه

تجدر الإشارة إلى أن الأوامر التنفیذیة تصدر من القاضي الإداري في مواجهة 
الأشخاص المعنویة العامة أو الهیئات التي تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة 

من ق إ م إ، مع التذكیر أن المشرع الجزائري  979و 978الإداریة حسب ما ذكر في المواد 
 800عتمد المعیار العضوي لتحدید اختصاص الجهات القضائیة الإداریة حسب المواد ا
  . )3(من ق إ م إ 801و

بالتالي فالأشخاص المعنویة العامة هي الدولة، الولایة، البلدیة والمؤسسات العمومیة 
ة ذات الطابع الإداري، دون المنظمات المهنیة الوطنیة التي ینظر في نزاعاتها مجلس الدول

الذي یحدد اختصاصات مجلس الدولة  01-98رقم العضوي من القانون  9حسب المادة 
، استنادا إلى ما سبق یكون المشرع الجزائري قد أغفل الأشخاص المعنوي )4(وتنظیمه وعمله

                                                
  .143رجع سابق، ص كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارة، م - 1
  .197المعنوي العام، مرجع سابق، ص بن عاشور صفاء، تدخل القاضي الإداري في تنفیذ قراراته ضد الشخص  - 2
  .230كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص  - 3
عدد تنظیمه وعمله، ج ر  مجلس الدولة، حدد اختصاصاتی ،30/05/1998مؤرخ في  98/01 رقم قانون عضوي - 4

ج ر عدد  ،26/07/2011المؤرخ في  11/13 رقم معدل ومتمم بالقانون العضوي ،01/06/1998صادر في  ،37
  .03/08/2011صادر في  ،43
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ق إ م إ استخدمت مصطلح  987الخاصة المكلفة بتسییر مرفق عام، رغم أن المادة 
شخص صدر ضده حكم قضائي إداري سواء كان طبیعیا أو الذي یشمل كل " المحكوم علیه"

  .)1(معنویا خاص أو عام
  الفرع الثالث 

  إجراءات استخدام سلطة الأمر
إن القاضي الإداري لا یمكنه استخدام سلطة الأمر في مواجهة الإدارة إلا بناء على 

یكون و  )أ(طلب صریح من صاحب الشأن فلا ینطق به القاضي إلا إذا طلبه أحد الأطراف 
  ).ج( وفي المیعاد المحدد قانونا) ب(تقدیم الطلب أمام الجهة القضائیة المختصة 

  :وجود طلب صریح بتوجیه أمر للإدارة -  أ
اشترط المشرع على القاضي حتى یتمكن من توجیه أمر للإدارة أن یقدم المدعي طلب 

وقد یكون  ،08/09 رقم من قانون 979و 978طبقا للمواد  ،صریح یتضمن توجیه أمر لها
  .الطلب المتضمن الأمر سابق عن صدور الحكم الأول أو لاحق له

  :الطلب المتعلق بالأمر السابق على صدور الحكم - 1
أوامر  من توجیه القاضي الإداري للإدارةتتض ،طلبات تقدم من أحد أطراف الدعوى

وتكون  ،)2(اللازمة للتنفیذتحدید الإجراءات و  احترازیة في حكمه الأول الصادر في الدعوى
في ذات عریضة دعوى الموضوع للمطالبة بتوجیه أمر للإدارة یضمن تنفیذ حكم الإلغاء أو 

كما یمكن للمدعي أن یبدیها شفاهه أثناء الجلسة  مع إثبات مضمونها في  ،حكم التعویض
     .محضر

الفرنسي ضرورة وما بعدها من قانون القضاء الإداري  L911-1بینما تتطلب المواد 
تقدیم طلب صریح من صاحب الشأن إلى المحكمة التي تنظر في الدعوى لإمكانیة توجیه 

  .)3(أوامر للإدارة في المرحلة السابقة على التنفیذ
    :الطلب المتعلق بالأمر اللاحق على صدور الحكم - 2

من أجل طلبات تقدم في حالة عدم تنفیذ حكم قضائي صادر لم یتضمن أوامر للإدارة 

                                                
  .204بن عاشور صافیة، تدخل القاضي الإداري في تنفیذ قراراته ضد الشخص المعنوي العام، مرجع سابق، ص  - 1
  .153كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص  - 2
  .130عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص  - 3
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ق إ م إ، في حالة  981تنفیذه أو تضمن أمر لكن امتنعت الإدارة عن تنفیذه، ورجوعا للمادة 
امتناع وتماطل الإدارة عن التنفیذ التوجه للجهة القضائیة الإداریة المختصة من أجل 

، وبموجب ذلك ینشأ للمدعي الحق في الطلب من القضاء باتخاذ ما یراه لازما )1(التنفیذ
   .)2( للتنفیذ وهذا الطلب ینشأ خصومة جدیدة وتقام عنه دعوى مستقلة

  :یقدم الطلب أمام الجهة القضائیة المختصة - ب
وتختلف الجهة القضائیة المختصة بالنظر في طلبات توجیه أوامر للإدارة بحسب 

من  )4(10و 9، وكذلك المواد )3(من ق إ م إ 800قواعد الاختصاص المحددة في المادة 
  .المتعلق بتحدید اختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله 01- 98القانون العضوي رقم 

وقد أثارت الأوامر الصادرة في المرحلة اللاحقة عن الحكم الأصلي مسألة الاختصاص 
، لم تحدد المواد )5(بالفصل في الطلب المقدم بقصد توجیه أوامر للإدارة لضمان تنفیذ الحكم

إذ تستعمل و  م إ الجهة القضائیة المختصة التي یرفع إلیها الطلب من قانون إ 979و 978
  .)6(»... الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك.. . «كلا المادتین عبارة 

وبهذا المفهوم فإنّ المشرع یعترف بهذه السلطة لكل من المحاكم الإداریة ومجلس 
د المشرع یستعمل مصطلح نج من ق إ م إ 987، غیر أنه بالرجوع إلى المادة )7(الدولة

                                                
  .464أمال، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص یعیش تمام - 1
  .154سال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص ك - 2
  .130عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص  - 3
  :یفصل مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا في «: 01-98من القانون رقم  9تنص المادة  - 4

لغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة من السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الطعون بالإ -
  »... الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

یفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائیا من قبل المحاكم  «: تنص من القانون نفسه 10المادة 
  .»جمیع الحالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك الإداریة في 

صاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، مرجع ، یتعلق باخت30/05/1998مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم 
  .سابق

  .130عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص  - 5
وهي العبارة نفسها المستخدمة في . »... تأمر الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك...  «: 978تنص المادة  - 6

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع 25/02/2008مؤرخ في  09-08قانون رقم ، 979نص المادة 
  .سابق

  .نیة والإداریة، مرجع سابق، یتضمن قانون الإجراءات المد05/02/2008مؤرخ في  09- 08قانون رقم  - 7
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لا یجوز تقدیم طلب إلى المحكمة الإداریة  «: المحكمة الإداریة دون مجلس الدولة فتنص
إلا بعد رفض التنفیذ من ... من أجل الأمر باتخاذ التدابیر الضروریة لتنفیذ حكمها النهائي

  .»... طرف المحكوم علیه
ستبعد تطبیق الأجل على ت 987وهو ما یدفع إلى التساؤل إن كان نص المادة 

الطلبات المقدمة أمام مجلس الدولة أم أنها تستبعد مجلس الدولة كهیئة قضائیة للنظر في 
  :بناء علیه تكون الجهة القضائیة المختصة إما )1(طلبات توجیه الأوامر للإدارة

المحكمة الإداریة التي تكون مختصة بالنظر في طلب توجیه الأمر التنفیذي إذا  - 
كانت المحكمة المصدرة للحكم محل التنفیذ والذي امتنعت الإدارة عن تنفیذه ولم یتم الطعن 

  .فیه أمام مجلس الدولة أي حاز قوة الشيء المقضي فیه
توجیه الأوامر لتنفیذ الأحكام  مجلس الدولة الذي یعقد له الاختصاص في طلبات أو -

  .الصادر عنه بصفة ابتدائیة ونهائیة
كذلك إذا كان الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة محل استئناف أمام مجلس الدولة 
ولم ینفذ بعد من طرف الإدارة، فإنّ مجلس الدولة هو المختص بالنظر في طلب توجیه أمر 

  .)2( تنفیذ للإدارة
بینما في فرنسا أثرت الإصلاحات التي عرفها النظام القضائي الفرنسي على الجهة 
المختصة التي یقدم أمامها طلب توجیه أمر للإدارة لضمان تنفیذ الحكم القضائي الصادر، 

المحاكم الإداریة، تم إنشاء محاكم و  بین مجلس الدولة الاختصاصفبعدما كان توزیع 
وما نتج عن  ،تنازل لها مجلس على اختصاصه كقاضي استئنافاف الإداریة والتي نستئالا

محاكم الاستئناف الإداریة و  ذلك من منح للقاضي الإداري على مستوى المحاكم الإداریة
سلطة في توجیه الأمر التنفیذي اللاحق عن صدور الحكم بعدما كان سلطة مخولة فقط 

أعطى المشرع هذه الصلاحیة  01/01/2001خاصة بعد صدور قانون  ،لمجلس الدولة
الاستئنافیة وعلیه لصاحب الشأن تقدیم طلبه بتوجیه أمر للإدارة و  لجمیع المحاكم الإداریة

كما له تقدیم طلبه للجهة  ،لضمان تنفیذ الحكم أمام الجهة المصدرة إذا كان حكمها نهائي

                                                
  .199بن عاشور صفاء، تدخل القاضي الإداري في تنفیذ قراراته ضد الشخص المعنوي العام، مرجع سابق، ص  - 1
2 - Ǘ 161وسطو شهرزاد، مدى إمكانیة توجیه القاضي الإداري لأوامر الإدارة، مرجع سابق، ص.  
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فإذا ما أیدت محكمة الطعن الحكم الصادر  ،)1(الحكمالتي تنظر في الاستئناف إن طعن في 
فإنه یبقى لمحكمة الاستئناف صلاحیة الأمر باتخاذ التدابیر  ،عن قضاء الدرجة الأولى

اللازمة لتنفیذ حكم الإلغاء، أما إذا ألغت محكمة الطعن الحكم المطعون فیه فإنه لا محل 
د الاقتضاء أن تأمر باتخاذ التدابیر التي غیر أن لمحكمة الطعن عن ،لتنفیذ الحكم الابتدائي

  .  )2(یتطلبها تنفیذ الحكم الصادر عنها
  : تقدیم الطلبحترام المواعید القانونیة لا - ج 

لكي یكون طلب المدعى مقبول من طرف القاضي یجب أن یقدمه بعد ثبوت رفض 
تاریخ التبلیغ الرسمي أشهر تبدأ في السریان من  3التنفیذ من طرف الإدارة، وبعد فوات أجل 

  :للحكم واستثنى المشرع الجزائري من تطبیق هذا المیعاد حالتین
  .الأوامر الاستعجالیة حیث تقدم الطلبات بشأن في أي وقت بدون أجل -
عندما تحدد المحكمة الإداریة أجلا للمحكوم علیه للتنفیذ فلا یجوز تقدیم الطلب إلا  -

  .  )3(بعد انقضاء الأجل
  .)4(ة التظلم یبدأ هذا الأجل في السریان من تاریخ قرار الرفضفي حال -

 )R921-1-1)5 حددت المادتین ونفس المواعید المطبقة كذلك في التشریع الفرنسي حیث

                                                
  .468 توجیه أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص، سلطات القاضي الإداري في یعیش تمام أمال - 1
  .130عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص  - 2
لا یجوز تقدیم طلب إلى المحكمة الإداریة من أجل الأمر باتخاذ التدابیر الضروریة لتنفیذ حكمها  « 987المادة  -  3

النهائي وطلب الغرامة التهدیدیة لتنفیذه عند الاقتضاء، إلا بعد رفض التنفیذ من طرف المحكوم علیه وانقضاء أجل 
  .ثلاثة أشهر، یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم

  .یخص الأوامر الاستعجالیة، یجوز تقدیم الطلب بشأنها بدون أجل غیر أنه فیما
 في الحالة التي تحدد المحكمة الإداریة في حكمها محل التنفیذ أجلا للمحكوم علیه لاتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة، لا

انون ، یتضمن ق05/02/2008مؤرخ في  09-08قانون رقم . » یجوز تقدیم الطلب إلا بعد انقضاء هذا الأجل
  .، مرجع سابقالإجراءات المدنیة والإداریة

في حالة رفض التظلم الموجه إلى الإدارة من أجل تنفیذ الحكم الصادر عن الجهة القضائیة الإداریة،  « 988المادة  - 4
، 05/02/2008مؤرخ في  09-08قانون رقم  » أعلاه بعد قرار الرفض 987یبدأ سریان الأجل المحدد في المادة 

  .، مرجع سابق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یتضمن
5 - Article R921-1-1 : « la demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les 

mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, 
le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision 
explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, avant l’expiration 
d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois en ce qui 
concerne les décisions ordonnant une mesure d’urgence, la demande peut être présentée 
sans délai.                                                                                                                          = 
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المهلة الخاصة بتقدیم الطلبات المتعلقة بتوجیه أوامر للإدارة بعد صدور حكم ، )R931-2 )1و
أشهر من  03یكون بمرور مدة  ،الاستئناف الإداریةقضائي من المحكمة الإداریة او محكمة 

أشهر من تاریخ  03بمرور مدة   یكون مجلس الدولةأمام تاریخ اعلان الحكم الصادر، كذلك 
إعلان الحكم المراد تنفیذه لصالح الطاعن، وبانقضائها یمكن لهذا الأخیر تقدیم طلبه بتوجیه أمر 

، باستثناء  )2( مجلس الدولة لمساعدته على تنفیذ الحكمللإدارة لدى قسم التقریر و الدراسات لدى 
حالة الاستعجال حیث یقدم صاحب الشأن طلب توجیه أوامر للإدارة دون التقید بهذه المواعید، 

 .    كذلك في حالة تحدید أجلا للتنفیذ فلا یجوز تقدیم الطلب إلا بعد انقضاء الأجل

 الثاني المطلب

  الأمر بالغرامة التهدیدیة
تجسد من خلاله سلطة القاضي الإداري في أمر الإدارة، تتعد الغرامة التهدیدیة مظهر  

فهي الوسیلة التي یلجأ إلیها لضمان تنفیذ أحكامه الصادرة ضد الإدارة غیر أن هذا لم یحدث 
بنظر إلى فعالیة هذه الوسیلة فقد اعترف بها المشرع و  ،لهبسلطة الأمر  الاعترافإلا بعد 

شروط بحیث یمكن تمییزها عن النظم و  أنه لم یضع لها، تعریفا یحدد خصائصها فقننها رغم

                                                                                                                                                   
=Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l’exécution est poursuivie, déterminé 

un délai dans lequel l’administration doit prendre les mesures d’exécution qu’il a 
prescrites, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai. 
Les mêmes conditions de délai s’appliquent à la demande présentée à la cour 
administrative d’appel soit pour l’exécution d’un arrêt de cette cour, soit pour l’exécution 
d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et qui 
frappé d’appel devant celle.ci. » - Code de justice administrative français –dernière 
Modification du 11 mai 2017 https :legifrance.gouv.fr. 
1-Article R931-2 : « les parties intéressées peuvent demander au conseil d’Etat de 
prescrire les mesures nécessaires à l’exécution d’une de ses décision ou d’une décision 
d’une juridiction administrative spécial, en assortissant le cas échéant ces prescription 
d’une astreinte. 
La demande ne peut être présentée. Sauf décision explicite de refus d’exécution opposée 
par l’autorité administrative, qu’après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de 
la notification de la décision juridictionnelle dont l’exécution est poursuivie. 
Toutefois : 
1°Si la décision juridictionnelle a ordonné une mesure d’urgence, la demande peut être 
présentée sans délai : 
2°Si la décision juridictionnelle a fixé à l’administration un délai pour prendre les 
mesures d’exécution prescrite, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce 
délai » Code de justice administrative français –dernière Modification du 11 mai 2017 
https :legifrance.gouv.fr.  

  .457أمال، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص یعیش تمام - 2
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القانوني للغرامة التهدیدیة بمعنى  الإطارفاكتفى بتحدید ) الفرع الأول(القانونیة المشابهة لها 
هو ما جعل موقف القضاء الإداري و  ،)الفرع الثاني(ي لطلب الحكم بها الجانب الإجرائ
یتسم بعدم الوضوح مقارنة بنظیره الفرنسي  ن تطبیقها في مواجهة الإدارةبشأ خاصة الجزائري

  ).الفرع الثالث(
 الفرع الأول
  ةهدیدیتمفهوم الغرامة ال

لتهدیدیة هي مبلغ مالي یحكم به القاضي ضد كل ممتنع عن تنفیذ حكم غرامة اال 
  .)1(عنه الامتناعبعمل أو  التزامقضائي، یدفعه عن كل یوم تأخر فیه عن تنفیذ 

وتهدف الغرامة التهدیدیة إلى الضغط على المدین لسداد دینه، فهي لا تشكل تدبیر من 
  .)2(تدابیر التنفیذ بل مجرد وسیلة للوصول إلى التنفیذ

 :خصائص الغرامة التهدیدیة - أولا 
  :بناء على ما سبق تتمیز الغرامة التهدیدیة بخصائص منها

لا مستقرة فلا یمكن معرفة قیمتها النهائیة و  ثابتةیرجع ذلك إلى أنها غیر و  :ةؤقتم - 
إلا عند تصفیتها، كما أن الحكم بها لا یعني بالضرورة تنفیذها أو تصفیتها فقد تنتهي باتخاذ 

هو و  ذلك عن طریق تنفیذهو  الواقع علیها، الالتزامالمدین أي الإدارة موقف نهائي بخصوص 
في حالة عدم   «: إ م إ ق من 983ادة مفتنص ال، )3(ما یؤدي إلى زوال الغرامة التهدیدیة

جهة القضائیة بتصفیة الغرامة التنفیذ الكلي أو الجزئي أو في حالة التأخیر عن التنفیذ تقوم ال
 .)4(» دیدیة التي أمرت بهاهالت

یظهر ذلك من خلال توسیع سلطة القاضي عند الحكم بها، فقد : إكراهیةو  تحكمیة -
من جهة أخرى یملك و  إ، م إ من ق 981، 980الجواز في المواد  استعمل المشرع صیغة

بدرجة  التقید سلطة إلغاء أو تخفیض مبلغ الغرامة الذي یتم تحدید قیمته دونالقاضي 
                                                

  . 333حسین، شرح المنازعات الإداریة، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  فریجة - 1
  .  276سابق، ص بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، مرجع  - 2
  .  312حمدون ذوادیة، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  - 3
مرجع  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 05/02/2008المؤرخ في  08/09رقم  قانونالمن  983المادة  - 4

 .سابق
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فتحدید قیمتها  ،بها قرر للنطضیشترط أصلا وجود ال فلا، )1(الضرر الذي لحق بالمدعي
خاضع للسلطة التقدیریة للقاضي كما أنه یجوز لهذا الأخیر أن یأمر بدفع جزء من مبلغ 

 .)2(الغرامة للخزینة العمومیة إذا تجاوزت قیمتها قیمة الضرر الناتج عن عدم التنفیذ
النهائیة غیر  هو ما یجعل قیمتهاو  :تقدر الغرامة التهدیدیة عن كل وحدة زمنیة -

 الغرامة في السریان بشكل متزاید،فتبدأ  ،معروفة طالما أن القاضي لم یحدد میعاد للتصفیة
غالبا ما و  تظل إلى غایة إما تنفیذ الحكم أو ثبوت عدم تنفیذه بالتالي الإعلان عن التصفیةو 

 .)3(تحدد الوحدة الزمنیة بیوم واحد
بالقیام  بالإلزامفلا یمكن تصور وجودها بدون وجود حكم قضائي : تهدیدیةو  تبعیة - 

 .)4(ین لإجباره على التنفیذدالنطق بها ینطوي على تهدید للمو  عنه الامتناعبعمل أو 
 :ز الغرامة التهدیدیة عن النظم المشابهة لهایتمی - ثانیا 
أو الإطار القانوني سواء في الجزائر أو فرنسا بإبراز النظام النصوص القانونیة  اكتفت

فقد  ،هذا المفهوم یختلط بمصطلحات أخرىهو ما جعل و  فهایللغرامة التهدیدیة دون تعر 
، عقوبة ینطق بها )5(08/04/2003اعتبرها مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

 )6(القاضي، تنفد مباشرة بمجرد النطق بها بعكس الغرامة التهدیدیة التي لها طابع وقتي مؤقت
غیر أن القاضي الجزائي المختص بالنطق بالعقوبات الجزائیة یمكنه أن یشمل العقوبة بوقف 
التنفیذ بعكس الغرامة التهدیدیة التي لا یمكن وقف تنفیذها، إذ الهدف منها هو الضغط على 

  .)7(المحكوم علیه

                                                
    .335الإداریة، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص حسین، شرح المنازعات  فریجة - 1
    .94براهیمي فایزة، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص  - 2
  .313ع سابق، ص حمدون ذوادیة، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في القانون الجزائري، مرج - 3
، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول التطورات "التهدیدیة وتنفیذ قرارات القضاء الإداريالغرامة "بدرانیة رقیة،  - 4

،  2009جانفي  21و 20والمستجدات في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة وهران، یومي 
    .، غیر منشور75ص 

اضي به كعقوبة فإنه ینبغي أن یطبق علیها مبدأ قانونیة الجرائم الغرامة التهدیدیة التزام ینطق الق «الذي جاء فیه  - 5
مجلة مجلس  08/04/2003المؤرخ في  014989، قرار مجلس الدولة رقم »والعقوبات وبالتالي یجب سنها بقانون 

  .178، ص 2003، 3الدولة، العدد 
  .  96ص  ،مرجع سابق براهیمي فایزة، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، - 6
  .  313حمدون ذوادیة، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  - 7
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یكرسها  انتقد الفقه هذا الموقف لأن اعتبار الغرامة التهدیدیة عقوبة یشترط نص جنائي
هو ما لا نجده في قانون العقوبات ، و » لا عقوبة لا جریمة بدون نص «استنادا إلى مبدأ 

تستعمل مصطلح  88المتعلق بمجلس المحاسبة في مادته  )1(95/20 رقم مع أن القانون
  .)2(العقاب للدلالة على دفع الغرامة التهدیدیة

عند التهدیدیة بالنهایة التعویض لأن الغرامة و  ج الفقه بین مفهوم الغرامة التهدیدیةمز ی
الإدارة عن  لامتناعتحول إلى تعویض لجبر الضرر الذي لحق بالمدعي نظرا تتصفیتها 

جبر و  ، غیر أن هدف كل منهما یختلف عن الآخر، فالتعویض الهدف منه إصلاح)3(التنفیذ
الضرر بینما الغرامة التهدیدیة الهدف منها الضغط على الإدارة لضمان تنفیذ الحكم 

كما أن القاضي عند تقدیر التعویض یستند على طلبات المدعي أو المتضرر  ،القضائي
في  هما طلبو  تها درجة تعنت المدین،تحدید قیم فيالغرامة التهدیدیة یراعي القاضي  بینما

  .)4(التنفیذ
، فهذه الأخیرة ثابتة القیمة لا الفوائد التأخیریةو  لتمییز كذلك بین الغرامة التهدیدیةیجب ا

نطق بها في حالة إدانة الدولة بدفع مبلغ من المال، أما الغرامة یقیمتها  فيعدل القاضي ی
التهدیدیة یحكم بها القاضي في كافة حالات عدم التنفیذ، خاضعة لسلطة التقدیریة من حیث 

التأخیریة لا یحول دون النطق بالغرامة  بالفوائدتحدید قیمتها بالتالي فالحكم و  ،هاب الحكم
  .)5(التهدیدیة

 :شروط النطق بالغرامة التهدیدیة - ثالثا
  :یخضع الحكم بالغرامة التهدیدیة لشروط تتمثل في

یشترط النطق بالغرامة التهدیدیة أن یصدر حكم  :صدور حكم واجب التنفیذ - أ
، فلا یمكن شمل الأحكام التقدیریة أو المنشئة بالغرامة التهدیدیة، فدورها التزامیتضمن 

المحكوم ضده، فالتنفیذ ینطوي على  التزامیقتصر على القضاء بوجود الحق من عدمه دون 
                                                

، 23/07/1995في  ، صادر39تعلق بمجلس المحاسبة، ج ر عدد ی 17/07/1995مؤرخ في  95/20قانون رقم  - 1
  .01/09/2010 في ، صادر50ر عدد  ، ج2010أوت  26المؤرخ في  10/02معدل ومتمم بالأمر رقم 

  .  98ص  ،براهیمي فایزة، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، مرجع سابق - 2
  .  313أمال، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص  یعیش تمام - 3
  .  310 ص القانون الجزائري، مرجع سابق، حمدون ذوادیة، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في - 4
  .  315أمال، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص  یعیش تمام - 5
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إ م  قمن  980، فالمادة )1(أداء معین تكون الغرامة التهدیدیة وسیلة للإجبار على القیام به
من القانون نفسه، حیث استعمل المشرع فیهما نفس  979و 978المواد  ، تحیل إلى)2(إ

القرار إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة أو  وعندما یتطلب الأمر أو الحكم أ «: العبارة 
  .» ...الجهات القضائیة الإداریة باتخاذ تدبیر تنفیذ معین لاختصاصهیئة تخضع منازعاتها 
نستنتج أن نظام الغرامة  )3(إ  م إ من ق 986استنادا إلى نص المادة  بالإضافة إلى أنه

التهدیدیة یطبق فقط على الأحكام القضائیة التي تنطوي على إلزام الإدارة بأداء عمل أو 
یشترط لكي یعتبر الحكم سندا تنفیذیا   )4(عنه دون الأحكام المتضمنة إدانة مالیة الامتناع

كتسي یم تبلیغه للأطراف، ذلك أن التبلیغ تبالصیغة التنفیذیة  ممهوراقابلا للتنفیذ أن یكون 
  .)5(التنفیذو  أهمیة بالغة لتحدید مواعید الطعن

یفترض استخدام أسلوب التهدید المالي في مواجهة الإدارة وجود حكم صادر عن جهة 
التهدیدیة قضائیة إداریة لذلك، فمجلس الدولة الفرنسي استبعد من نطاق تطبیق الغرامة 

كما استبعد كذلك الحكم  ،إدانة للإدارة ةتضمنالمیة الأحكام الصادرة عن المحاكم العاد
  .بالغرامة لإجبار الإدارة على تنفیذ تسویة ودیة مع شخص من أشخاص القانون الخاص

بتاریخ  Le nesteurبالإضافة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي رفض في قضیة 
التهدیدیة لإجبار الإدارة على تنفیذ أمر على عریضة مبررا طلب الغرامة  10/04/1996

الأوامر على العرائض لا تدخل في مفهوم الأحكام القضائیة الإداریة التي یجوز  باعتبارذلك 
  .)6(فیها الأمر بالغرامة التهدیدیة لإجبار الإدارة على تنفیذها

                                                
 محمد باهي أبو یونس، الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة، دار الجامعة الجدیدة -  1

    .67ن، ص  للنشر الإسكندریة، د س
 979و 978یجوز للجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفیذ وفقا للمادتین  «: 980تنص المادة  - 2

، 25/02/2008مؤرخ في  09-08قانون رقم  »أعلاه أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولها 
  .  مرجع سابقیتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 

عندما یقضي الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به بالتزام أحد الأشخاص المعنویة العامة بدفع  « 986تنص المادة  - 3
مؤرخ في  09-08قانون رقم  »مبلغ مالي محدد القیمة، ینفذ طبقا للأحكام التشریعیة الساریة المفعول 

    .الإداریة، مرجع سابق، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 25/02/2008
    .335حمدون ذوادیة، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  - 4
  .  137 مرجع سابق، ص براهیمي فایزة، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، - 5
    .156الإدارة العامة، مرجع سابق، ص  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد عبد القادر، عدو - 6
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   :الإدارة عن التنفیذ امتناع -ب 
یرتبط الأمر بالغرامة التهدیدیة بامتناع الإدارة عن التنفیذ الكلي أو التنفیذ الجزئي أو 

یجب أن یكون و  یقع على الإدارة أولا، التزامالمعیب، فمن جهة یجب أن ینطوي الحكم على 
مما یمكن تنفیذه بمعنى أنه لا تطبق الغرامة التهدیدیة إذا كان تنفیذ الحكم  الالتزامهذا 

  .)1(لامستحی
من  987أشهر المنصوص علیها في المادة  3الإدارة عن التنفیذ بعد مرور  ویثبت امتناع

محضر  عن التنفیذ بواسطة المحضر القضائي الذي یحرر الامتناعیتم إثبات واقعة و  ،)2(إ  إم ق
  :امتناع الإدارة عن التنفیذ في صورتین یتجسدو  ،القانون نفسه من )3(625بذلك طبقا للمادة 

قرار واضح  باتخاذبر فیه الإدارة صراحة عن رفضها التنفیذ، مثلا امتناع صریح، تع -
لى قیام قوة قاهرة أو یشترط في هذه الحالة عدم وجود مانع یؤدي إو  الامتناعالدلالة یفید 
أي تغییر كذلك عدم حدوث و  یجعله مستحیلا،و  عن التنفیذ الامتناعفضي إلى یحدث فجائي 

یشترط أن لا تكون الإدارة قد بدأت التنفیذ قبل الحكم و  طرافللأفي المراكز القانونیة 
  .بالغرامة
الضمني یعني أن تلتزم الإدارة الصمت أو أن تتخذ قرار مضاد یفهم منه  الامتناع -

  .)4(امتناعها عن التنفیذ
إ المذكورة سابقا النطق بالغرامة التهدیدیة حتى في حالة  م إ من ق 983تجیز المادة 

التنفیذ الجزئي ففي هذه الحالة الإدارة لا تمتنع عن التنفیذ، بل تتولى إجراءات التنفیذ لكن 

                                                
  .  139 مرجع سابق، ص براهیمي فایزة، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، - 1
لا یجوز تقدیم طلب إلى المحكمة الإداریة من أجل الأمر باتخاذ التدابیر  لتنفیذ حكمها النهائي  « 987تنص المادة  - 2

أشهر یبدأ من  3یدیة لتنفیذه عند الاقتضاء إلا بعد رفض التنفیذ من المحكوم علیه وانقضاء أجل وطلب الغرامة التهد
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008/ 25/02مؤرخ في  09- 08قانون رقم  »تاریخ التبلیغ الرسمي 

    .مرجع سابق
دون الإخلال بأحكام التنفیذ الجبري إذا رفض المنفذ علیه تنفیذ التزام بعمل أو خالف التزاما  « 625تنص المادة  - 3

بالامتناع عن عمل یحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفیذ ویحیل صاحب المصلحة إلى المحكمة 
مؤرخ  09-08قانون رقم  » ...بلللمطالبة بالتعویضات أو المطالبة بالغرامة التهدیدیة ما لم یكن قد قضى بها من ق

    .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق25/02/2008في 
 150 ص محمد باهي أبو یونس، الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة، مرجع سابق، -  4

    .151وص 
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  .بشكل ناقص أو أنها تتأخر عن التنفیذ لمدة غیر معقولة دون وجود سبب معقول لتأخیر
 الفرع الثاني

  القانوني للغرامة التهدیدیة الإطار
یتمتع القاضي الإداري بسلطة تقدیریة واسعة عند النظر في طلب الغرامة التهدیدیة، إلا 

قد حدد المشرع في قانون الإجراءات ، و )أولا(معین أن قبول الطلب مرتبط برفعه بمیعاد 
كذلك ، و )ثانیا(في طلب  الاستعمالو  الإداریة اختصاص كل من قاضي الموضوع،و  المدنیة

  .)ثالثا(التصفیة في حال ثبوت عدم التنفیذ و  إجراءات النظر فیه

 :اد طلب الغرامة التهدیدیةمیع - أولا 
 إ من ق 987حدد المشرع الجزائري میعاد تقدیم طلب الغرامة التهدیدیة في نص المادة 

تاریخ التبلیغ أشهر من  3إ المذكورة أعلاه، فالطلب یجب أن یقدم بعد انقضاء آجل  م
في حالة ، و طلب یقدم قبل فوات هذا الأجل أي رفض  یترتب على ذلكو  الرسمي للحكم

ث أشهر المذكورة في المادة تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة من أجل التنفیذ فإن میعاد الثلا
 ،)1(إ م إ  ق 988إ م إ یبدأ في السریان من تاریخ قرار رفض الإدارة حسب المادة  ق 987

لم یتخذ و  لي،في حالة ما إذا كانت الغرامة مضمون طلب لاحق على صدور الحكم الأصو 
بیر آخر مقید بأجل معین لتنفیذ الحكم لأنه في هذه الوضعیة یجب دالقاضي بصدده أي ت

  .فوات الآجل لتقدیم طلب الغرامة التهدیدیة انتظار
لى شرط رفض التنفیذ فإنه لم ستعجالیة فإن المشرع بالإضافة إللأوامر الا بالنسبةأما 

 ،)2(یم طلب بشأنها بدون أي أجلدیجوز تقفلب الغرامة التهدیدیة بأجل معین یقید تقدیم ط
طلب من تقدیم دون بضي توقیع الغرامة التهدیدیة حتى إ یمكن للقا م إ ق 987/2طبقا للمادة 

من بها بأن المحكمة یمكن أن تحكم  وحیانتإ  م إ من ق 981و 980فالمواد  ،صاحب الشأن
 الاستعجالمن القانون نفسه، حیث أن قاضي  946هو ما تؤكده المادة و  ،)3(تلقاء نفسها

لمنافسة، فالقاضي في هذه او  یمكنه أن یأمر بالغرامة في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار
                                                

في حالة التظلم الموجه إلى الإدارة من أجل تنفیذ الحكم الصادر عن الجهة القضائیة الإداریة  « 988تنص المادة  - 1
، 25/02/2008مؤرخ في  09-08قانون رقم  »أعلاه بعد قرار الرفض  987في المادة  یبدأ سریان الأجل المحدد

  .  مرجع سابقیتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 
  .  218 مرجع سابق، ص ، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة،براهیمي فایزة - 2
  .  181عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص  - 3
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یأمر في نفس و  المنافسة،و  الإشهار لالتزامات للامتثالمنح المصلحة المتعاقدة أجل یالحالة 
  .)1(الوقت بغرامة تهدیدیة تبدأ في السریان ابتداء، من تاریخ انقضاء الأجل

اكتفى المشرع الجزائري على خلاف نظیره الفرنسي بتسلیط الغرامة التهدیدیة ضد 
القضاء الإداري حسب المواد  لاختصاصالتي تخضع منازعاتها و  الأشخاص المعنویة العامة

إ في حین أن المشرع الفرنسي اعتمد الغرامة التهدیدیة ضد الأشخاص  م إ ق 979و 978
كذلك الخاصة المكلفة بإدارة مرفق عام باستخدام امتیازات السلطة العامة و  المعنویة العامة،
  .)2(كما ذكرناه سابقا

   :ب الغرامة التهدیدیةالقاضي المختص بالنظر في طل - ثانیا 
كذلك مجلس و  النظر في الغرامة التهدیدیة للمحاكم الإداریةو  ینعقد اختصاص الفصل

من ق إ م إ فتستعمل المادتین مصطلح الجهات  981و 980هذا طبقا للمواد و  الدولة
  .)3(مجلس الدولةو  هو ما یعني المحاكم الإداریةو  القضائیة الإداریة

  :تصفیتهاو  الأمر بالغرامة التهدیدیة -ثالثا 
بسلطة واسعة في مجال الأمر بالغرامة التهدیدیة إذ أن  یتمتع القاضي الإداري

 الإداریة لم تقید سلطته في تحید قیمة الغرامةو  النصوص الواردة في قانون الإجراءات المدنیة
لا تاریخ بدأ سریانها أو المدة التي تستمر فیها فكل هذه الأمور تخضع للسلطة التقدیریة و 

إن توفرت جمیع الشروط و  ر یمكنه رفض الطلب حتىللقاضي الفاصل في الطلب فهذا الأخی
  .)4(الضروریة مستعملا سلطته التقدیریة الواسعة

تختص بتصفیة الغرامة التهدیدیة الجهة القضائیة التي أمرت بها إلا أنه في حالة ما 
إذا كان قاضي الاستعجال هو من نطق بها فإن هذا الأخیر لا یملك مراجعتها أو تصفیتها 

التصفیة تمس و  فالمراجعة ،لمسائل ینعقد الاختصاص فیها لقاضي الموضوعلأن هذه ا

                                                
یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته وتحدد الأجل الذي  « 946تنص المادة  - 1

مؤرخ  09-08قانون رقم  » یجب أن یمتثل فیه ویمكن لها أیضا الحكم بغرامة تهدیدیة تسري من تاریخ انقضاء الأجل
  .  ق، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع ساب2008/ 25/02في 

  .  73، مرجع سابق، ص "الغرامة التهدیدیة وتنفیذ قرارات القضاء الإداري" ،درانیة رقیةب - 2
    .340حمدون ذوادیة، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص - 3
    .73سابق، ص ، مرجع "الغرامة التهدیدیة وتنفیذ قرارات القضاء الإداري"بدرانیة رقیة،  - 4
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غیر أنه بعد صدور  )2(من ق إ م 471ذلك طبقا لنص المادة و  ،)1(أصل الحقو  بموضوع
یظهر ذلك من و  الإداریة تراجع المشرع الجزائري عن هذا الموقفو  قانون الإجراءات المدنیة

یمكن لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامة  «إ التي تنص  م إ من ق 305خلال نص المادة 
  .)3(هو ما جرى علیه العمل القضائي لمجلس الدولة الفرنسيو  ». .تصفیتهاو  التهدیدیة

  الفرع الثالث                                     
  موقف القاضي من الغرامة التهدیدیة                         

 فقد كان مترددا بین الحكم بالغرامة التهدیدیة ،الجزائري بالتذبذبامتاز موقف القضاء 
عدم صلاحیته في النطق بها فغموض النصوص التشریعیة التي تناولت موضوع الغرامة و 

التهدیدیة خاصة قبل تعدیل ق إ م جعل اجتهاد القضاء الإداري في هذه المسألة محتشما 
نظام الغرامة التهدیدیة كوسیلة لضمان تنفیذ بعكس القضاء الإداري الفرنسي الذي اعتمد 
 16/07/1980المؤرخ  في  80/539 رقم أحكامه الصادرة ضد الإدارة منذ صدور القانون

  .االمذكور سابق
  :موقف القضاء الإداري الفرنسي - أولا 

یبدو ظاهرا من تطبیقات مجلس الدولة الفرنسي وضوح موقفه حیال مسألة الأمر 
، )4(بصدور قانون العدالة الإداریة الفرنسي 1980التهدیدیة في مواجهة الإدارة منذ بالغرامة 

التي سمحت للقاضي لضمان تنفیذ أحكامه الأمر بالغرامة التهدیدیة ضد  931 ،921مواده 
الأشخاص المعنویة العامة قبل هذا القانون لم یكن مجلس الدولة یجرؤ على فرض الغرامة 

رة عندما تمتنع عن التنفیذ بحجة أنه لا یستطیع التدخل في عمل الإدارة التهدیدیة على الإدا
، لكن بمجرد صدور قانون العدالة الفرنسي كان )5(على أساس مبدأ الفصل بین السلطات

فقد قضى بتاریخ  ،مجلس الدولة سباقا لاستخدام الغرامة التهدیدیة لضمان تنفیذ قراراته
برفض الحكم بالغرامة التهدیدیة قصد إجبار  Mme Laulanyفي قضیة  27/03/1987

                                                
    .495مرجع سابق، ص  أث ملویا لحسین بن الشیخ، دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیة، - 1
یجوز لقاضي الأمور المستعجلة بناءا على طلب الخصوم أن بصدر أحكاما بتهدیدات « من ق إ م  471تنص المادة  - 2

    .نص ملغى »معرفة الجهات القضائیة المختصة مالیة وهذه التهدیدات یجب مراجعتها وتصفیتها ب
  .  184كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص  - 3

4  - Voir la loi 80/539 du 16/07/1980 relative.aux astreintes prononcées en matière administrative et à 
l’exécution des jugements par des personnes morales de droit public. 

  .  169كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص  - 5
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غیر أن هذا الرفض لم یكن لانعدام  ،الإدارة على إعادة المحكوم لها إلى منصب عملها
الأساس القانوني أو لعدم اختصاص مجلس الدولة بفرض الغرامة التهدیدیة في مواجهة 

ى وظیفتها بسبب تجاوزها الإدارة إنما كان ذلك على أساس استحالة إعادة المعنیة بالأمر إل
  .)1(السن القانونیة المسموح به في الوظیفة العامة

في قضیة  04/10/1994وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بموجب قراره بتاریخ 
ضد البلدیة بفرض غرامة تهدیدیة ضد هذه الأخیرة قدرها  BERTHAUXالسیدة 

اتخاذ بعض التدابیر فرنك فرنسي یومیا بعد ثبوت امتناع البلدیة عن  5000.00
  .)2(الضروریة

 28/09/1995بتاریخ  Rennesمن التطبیقات القضاء الفرنسي كذلك حكم محكمة 
التي قررت عدم مشروعیة قرار رفض قبول قید بعض الطلاب في السنة الدراسیة في شهادة 

(DEUA) رئیس الجامعة بقبول  إلىحیث قامت بإلغاء القرار ووجهت أمر  ،بالجامعة
الحكم بالغرامة التهدیدیة  شملتو  ،أیام من تاریخ تبلیغ الحكم 08تسجیل الطلاب خلال مهلة 

  .فرنك فرنسي عن كل یوم تأخیر 500.00 قدرها
  :موقف القضاء الجزائري -  ثانیا

عدم جواز و  الأحكام الصادرة عن جهات القضاء الإداري بین جوازو  تنوعت القرارات
یرجع هذا إلى عدم وجود نص قانوني صریح یمنع القاضي  ،)3(بالغرامة التهدیدیةالنطق 

إ أي في ظل قانون الإجراءات  م إ الإداري من الحكم بالغرامة التهدیدیة حتى قبل صدور ق
 المدنیة لذلك كان موقف القضاء عامة متذبذبا بخصوص هذه المسألة بین موقف مجسد

  .)4(موقف معارضو 
  :للحكم بالغرامة المجسدالموقف  - 1
نذكر من بین القرارات المؤیدة للحكم بالغرامة التهدیدیة من طرف الجهات القضائیة  

  : یلي الإداریة ما

                                                
  .  158عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص  عدو - 1
  .  287الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص شفیقة، إشكالیة تنفیذ  ین صاولة - 2
  .  495مرجع سابق، ص  أث ملویا لحسین بن الشیخ، دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیة، - 3
  .  321أمال، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مرجع سابق، ص  یعیش تمام - 4
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بین  14/05/1995المؤرخ في  133944قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا رقم  -
لمستأنف طلب من حیث أن ا «الذي جاء فیه و  رئیس المجلس الشعبي البلديو  )م-ب(السید 

من الغرفة  06/06/1993المندوبیة التنفیذیة لبلدیة سیدي بلعباس تنفیذ القرار الصادر في 
  أن هذه الأخیرة رفضت الاستجابة لطلبه و  الإداریة للمحكمة العلیا

  ...أن مسؤولیة البلدیة قائمة بسبب التعنت اتجاه السید ب م -
وبناء على هذه العناصر عندما قرروا بأن الضرر  ،أن قضاة أول درجة كانوا محقین -

  یجب تعویضه بناءا على غرامة تهدیدیة ) ب م(اللاحق بالسید 
دج عن كل یوم تأخیر زهید یجب رفعه  2000.00لكن حیث أن المبلغ الممنوح أي  -

  .»دج  8000.00إلى 
أن الغرفة  من خلال هذا القرار یتضح الموقف المؤید للحكم بالغرامة التهدیدیة إذ

الإداریة لدى المحكمة العلیا لم تكتفي بفرض الغرامة التهدیدیة بل تجاوزت ذلك إلى رفع مبلغ 
  .)1(الغرامة باعتباره زهید مقارنة بالضرر

 26/07/1999نجد من بین التطبیقات القضائیة كذلك قرار مجلس الدولة الصادر في 
حیث أن العارض یلتمس إلغاء  «: فیهالذي جاء ) ق إ(في قضیة والي ولایة البویرة ضد 

... دج عن كل یوم تأخیر2000.00القرار المستأنف القاضي بدفع غرامة تهدیدیة قدرها 
مدعما طلبه بأن قاضي الاستعجال غیر مختص بتوجیه التهدیدات المالیة حیث أنه بالرجوع 

  .»... نفیذأنها لا تحتوي على نتائج یستحیل تداركها بسبب عدم الت ...إلى العریضة
 ،وبالتالي ظهر مما سبق أن مجلس الدولة یبني قراره على عدم وجود عنصر الاستعجال

فالملاحظ أن المجلس لم یؤسس قراره على عدم  ،فالدعوى لا تنطوي على نتائج یستحیل تداركها
، )2(جواز الحكم بالغرامة التهدیدیة بمفهوم المخالفة یجوز الحكم على الإدارة بالتهدیدات المالیة

) عروج(في قضیة بلدیة میلة ضد السید  08/03/1999قد قضى مجلس الدولة بتاریخ و  هذا
المحكوم بها ضد البلدیة  )3(لغرامة التهدیدیةبتأیید قرار مجلس قضاء قسنطینة القاضي بتصفیة ا

                                                
  .  322اولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، دراسة مقارنة، مرجع سابق، صبن ص - 1
أث ملویا لحسین بن الشیخ، المنتقي في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع،  -  2

  .  119إلى ص  116، ص 2004الجزائر 
  .  497ص  ،مرجع سابق ،وسائل المشروعیة –أث ملویا لحسین بن الشیخ، دروس في المنازعات الإداریة  - 3
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  .)1(لأنها لم تمتثل للقرار القضائي الذي یلزمها بوقف أشغال البناء
  :الموقف المعارض للحكم بالغرامة التهدیدیة -  2

استند الموقف المعارض إلى انعدام الأساس القانوني خاصة قبل صدور قانون 
النصوص المنظمة للغرامة التهدیدیة جاءت ضمن قانون الإداریة لأن و  الإجراءات المدنیة

الإجراءات المدنیة  لهذا فسرها القضاء على أن الغرامة التهدیدیة تنطبق على جهات القضاء 
  :نذكر من بین القرارات الرافضة للغرامة التهدیدیةو  الإداري
القرار قرار مجلس الدولة الفاصل في الطعن المرفوع ضد بلدیة تیزي وزو بخصوص  -

المتعلق بتصفیة غرامة تهدیدیة  13/11/2002الصادر عن مجلس قضاء تیزي وزو بتاریخ 
 ... «حیث ألغى المجلس هذا القرار مبررا ذلك بما یلي  ،دج 175000.00مبلغها 

كذلك الاجتهاد القضائي المكرس حالیا لا یسمحان للقاضي و  فالتشریع الجزائري الحالي
  .)2(»الإداري أن یسلط الغرامة التهدیدیة على الإدارة عن عدم تنفیذها لقرار قضائي 

س (في قضیة بلدیة درقینة ضد  24/04/2000خر لمجلس الدولة بتاریخ آ روفي قرا
البلدیة  بإلزامبجایة الذي قضى ألغى مجلس الدولة قرار الغرفة الإداریة لمجلس قضاء  ،)ع 

تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها  ،إجراءات البیع تبعا للتنازل الصادر عنها بإتمام
وحجته في ذلك أن قضاة المجلس لما طبقوا المادة  ،دج عن كل یوم تأخیر 2000.00

القانون بالتالي تطبیق و  م المتعلقة بالغرامة التهدیدیة قد أخطؤا في تقدیر الوقائع إ من ق 340
  .)3(ینبغي إلغاء القرار المستأنف

الملاحظ في الأخیر هو زوال الأساس القانوني أو الحجج التي استند إلیها القاضي 
إذ أن المشرع اعترف صراحة  ،الإداري عند رفضه تسلیط الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة

إ رغم أن المشرع جعل  م إ قبسلطة القاضي الإداري في الحكم بالغرامة التهدیدیة بصدور 
استعمال هذه الوسیلة أمرا جوازیا ربطه بضرورة توفر الشروط التي ذكرناها سابقا، فیكون 

  .)4(حتى عند تصفیتهاو  بذلك قد منح القاضي سلطة تقدیریة واسعة سواء عند الأمر بالغرامة

                                                
  .  322 بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص - 1
  .  175ص  ،العامة، مرجع سابقعدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة  - 2
  .  66، مرجع سابق، ص "الغرامة التهدیدیة وتنفیذ قرارات القضاء الإداري"بدرانیة رقیة،  - 3
  .  180ص  ،عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق - 4
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  مة  خات
تعد سلطة القاضي الإداري في أمر الإدارة من الضمانات التي تقوم علیها الرقابة 

فهذه الأخیرة لا تتحقق إلا بمنح القاضي السلطات الكافیة لحمایة حقوق  ،القضائیة الفعالة
  .وحریات الأفراد وتحقیق مبدأ المشروعیة

إذ كان حظر استخدام هذه  لقد مرت سلطة القاضي الإداري في أمر الإدارة بمراحل،
ظروف فارتبط هذا الحظر ب السلطة هو المیزة الغالبة للقضاء الإداري الفرنسي عند نشأته،

لمبدأ الفصل بین السلطات  اجعلته یمنح تفسیرا جامدا ومطلق تاریخیة خاصة بهذا البلد،
  .القضائیة والإداریة 
 اإلا أن مجلس الدولة فرض قیود مبدأ لم یكن یستند إلى أي نص قانوني،المع أن هذا 

  .على نفسه فكانت سلطاته محدودة في مواجهة الإدارة التي تتمتع بامتیازات السلطة العامة
، لمبدأ الحظر بالنظر إلى أثره على فعالیة الرقابة القضائیة أمام الانتقادات الموجهة

إذ لم یعد هذا الحظر مطلق بل أصبحت ترد علیه  ،بدأت مظاهر التراجع عنه بالظهور
إلا أنه في بدایة الأمر اكتفى  ،ن خلالها القاضي الإداري إلى أمر الإدارةاستثناءات یعمد م

أو تسلیم  ،بتوجیه أوامر إجرائیة أثناء سریان الدعوى مضمونها إما إجراء تحقیق إداري
  .مستندات كانت بحوزة الإدارة أو الإحالة إلى جهة الإدارة لاتخاذ ما تراه مناسب من إجراء

نظیره الفرنسي في تبني هذا المبدأ معتنقا بذلك حتى  لجزائريا سایر القاضي الإداري
لا مبرر لهذا الموقف بالنظر إلى  و ،ة بظروف تاریخیة خاصة بهذا البلدالقواعد المرتبط

وجود اختلاف جوهري بین ظروف نشأة مجلس الدولة الفرنسي وظروف القضاء الإداري 
یاسي الذي تبنته الجزائر بعد الاستقلال خاصة تلك المرتبطة بطبیعة النظام الس ،الجزائري

          .وكذلك الطابع الاشتراكي الذي جعل القضاء یهدف أساسا لخدمة مصالح الثورة الاشتراكیة
فان القضاء الجزائري كذلك اقر بوجود استثناءات خففت من حدة تطبیق هذا  ،من هذابالرغم 

ري باعتبارها تشكل مساسا بحقوق وحریات الاستیلاء والغلق الإدا المبدأ في حالات التعدي،
  .الأفراد أو بوجود التزام قانوني أو عقدي یمنح القاضي هذه السلطة

إصلاحات استمر الفقه في انتقاد هذا المبدأ ما دفع المشرع الفرنسي إلى إجراء حركة 
إذ منح مجلس الدولة الفرنسي دون غیره من الجهات القضائیة  ،1980 تشریعیة بدأت في

وتعد هذه أول  الإداریة صلاحیة الأمر بتهدیدات مالیة ضد الإدارة عند امتناعها عن التنفیذ،
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لیعترف بعد ذلك المشرع الفرنسي  ،خطوة لتوسیع سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة
سلطات التي یتمتع بها مجلس الدولة الفرنسي منذ للمحاكم الإداریة بنفس ال 1995في 

في عدة  2000تم تعزیز صلاحیات قاضي الاستعجال الإداري في سنة  ةبالموازاو  ،1980
  .العقود والصفقات مجالات منها الحریات الأساسیة،

بصدور قانون الإجراءات  2008المشرع الجزائري حركة الإصلاح في سنة یبدأ 
لذي استحدث سلطات جدیدة للقاضي الإداري حیث أصبح یتمتع بدور ا المدنیة والإداریة،

إذ  ،ایجابي عبر كل مراحل الخصومة الإداریة فقد تخلى عن دوره السلبي في مرحلة التحقیق
 تأصبح یوجه أوامر للإدارة سواء لتقدیم المستندات بما فیها القرار الإداري وتوجیه اعذارا

  .یذ القرارات الإداریة وحتى إجراء تحقیق إداريلتقدیم المذكرات والأمر بوقف تنف
بل تمتد إلى تنفیذ  ،لا تقف سلطات القاضي الإداري عند مرحلة التحقیق فحسب

الأحكام القضائیة الصادرة عن جهات القضاء الإداري، فقد أصبح القاضي الإداري یملك 
رة أو أن یأمر بالغرامة فله أن یوجه أوامر تنفیذیة للإدا آلیتین یحقق من خلالهما التنفیذ،

  .التهدیدیة بعد ثبوت امتناع الإدارة عن التنفیذ
یهدف استخدام آلیة الأوامر التنفیذیة إلى التخفیف من إشكالیة تنفیذ الأحكام القضائیة 

خاصة وأن وسائل التنفیذ التقلیدیة لا تحقق  الإداریة ووضع حد لتماطل الإدارة عن التنفیذ،
الأهداف المرجوة بالإضافة إلى الحمایة القانونیة التي یتمتع بها المال العام ما یجعله غیر 

د طرق التنفیذ لأنه یهدف إلى تحقیق المنفعة العامة بالإضافة إلى استبعا ،قابل للحجز
  .الجبري ضد الإدارة

أهمیة بالغة ما جعل المشرع یحیطها بمجموعة من  الأوامر التنفیذیةتكتسي لذلك  
فقد ربطها بضرورة تقدیم طلب من المحكوم له یرفع إلى القاضي خلال أجال  ،الإجراءات

  .  فلا یستطیع هذا الأخیر أن یتدخل من تلقاء نفسه لتوجیه أمر تنفیذي للإدارة محددة،
ربطها المشرع  بالغرامة  الإداریة،ولضمان فعالیة هذه الآلیة في تنفیذ الأحكام القضائیة 

التهدیدیة التي تعتبر كوسیلة لضمان تنفیذ الأوامر التنفیذیة والأحكام القضائیة الإداریة وعلى 
فان القاصي الإداري یتمتع بصلاحیات واسعة بخصوص الغرامة  ،عكس الأوامر التنفیذیة

ج عنها بین الخزینة العمومیة التهدیدیة سواء عند النطق بها أو عند تصفیتها وتوزیع النات
  .والمحكوم له مع الأخذ بعین الاعتبار مقدار الضرر الذي لحق به
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امتدت الإصلاحات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى قضاء 
فقد أصبح قاضي الاستعجال حامیا للحریات مسایرا بذلك نظیره الفرنسي  الاستعجال،

أصبح یملك  ،التي یتمتع بها في مجال وقف تنفیذ القرارات الإداریة فبالإضافة إلى السلطات
لوضع حد لأي انتهاك للحقوق والحریات أو لضمان حریة  ،سلطة اتخاذ التدابیر التحفظیة

  .التعاقد أو حتى منح تسبیق مالي في حالة ثبوت دین على عاتق الإدارة
د قفزة نوعیة بتعزیزه سلطات قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یعبالرغم من أن 

لذلك  ،وضوح النصوص الفرنسیة إلا أن نصوصه لیست بنفس مستوى و ،القاضي الإداري
     . یشوب هذه النصوص لضمان تنفیذها فعلیا في المیدانالذي غموض النأمل إزالة 
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في الملتقى الوطني حول التطورات والمستجدات في قانون الإجراءات 
جانفي  21و 20جامعة وهران یومي  كلیة الحقوق، المدنیة والإداریة،

  .، غیر منشور2009
، المجلة "إ.م.حدود الصلاحیات المستحدثة للقضاء الإداري في قانون إ"أمقران،  بوبشیر محند .3

  .66 -  34، ص ص 2010، 1النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد 
مبدأ عدم جواز توجیه القاضي الإداري أوامر الإدارة تقلید أم "بودریوه عبد الكریم،  .4

، ص 2007 ،1العدد  سیاسیة،، المجلة النقدیة للقانون والعلوم ال"تقیید
 .60 -  39 ص

، "القضاء الإداري بین حمایة حقوق المتقاضي وامتیازات السلطة العامة"خلیفي سمیر،  .5
مداخلة الیوم الدراسي الأول الموسوم بـحق التقاضي في المسائل الإداریة 
وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المنظم في جامعة أكلي محند 

 :ر على الرابط، منشو 29/05/2014المنعقد في  البویرة، اولحاج،
  http:dspace.uni-bouira.dz:8080/jspui 
/bitstream/123456789/1008/1/khlifi ‰20samir.pdf. 

مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة "فریدة، سلطاني أمنة،  مزیاني .6
، مجلة "والاستثناءات الواردة علیه في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  .142-122، ص ص المفكر، العدد السابع، ب س ن
نفیذ مدى سلطة قاضي الإلغاء في توجیه أوامر للإدارة لضمان ت"منصور إبراهیم العتوم،  .7

، 1، العدد 42، مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلد رقم "حكمه
 .43 - 29، ص ص 2015
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، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، "القضاء الإداري والأمر القضائي"مهند نوح،  .8
  .245 - 184، ص ص 2004، 2، العدد 20المجلد رقم 

، "بین القانون الجزائري والقانون الفرنسيالقضاء الإداري الاستعجال " جمال، نجیمي .9
-106ص ص ، 2006مجلة الفكر البرلماني، العدد الحادي عشر، 

113. 

مداخلة ، "المركز الجدید للسلطة الإداریة في المنازعة الإداریة"یلس شاوش بشیر،  .10
ألقیت في الملتقى الوطني حول التطورات والمستجدات في قانون 

 21و 20جامعة وهران یومي  كلیة الحقوق، ریة،الإجراءات المدنیة والإدا
  .، غیر منشور2009جانفي 

  

  :النصوص القانونیة –د 
 :ریتاالدس - 

المتضمن نشر نص دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  الإعلان، 1963دستور  .1
  .08/12/1963صادر في  64ج ر عدد  ،10/09/1963الشعبیة المؤرخ في 

یتضمن  22/11/1976مؤرخ في  97–76أمر رقم صادر بموجب  1976دستور  .2
إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المصادق علیه في استفتاء 

معدل ومتمم بالقانون  24/11/1976، صادر 94، ج ر عدد 19/11/1976شعبي یوم 
صادر  45یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر عدد  07/07/1979مؤرخ في  79/06رقم 
یتضمن  12/01/1980مؤرخ في  80/01 رقم ، معدل ومتمم بالقانون10/07/1979

متمم بالمرسوم ، معدل و 03/01/1980، صادر في 01التعدیل الدستوري، ج ر عدد 
یتضمن بنشر التعدیل الدستوري   05/11/1988المؤرخ في  88/223الرئاسي رقم 

صادر في  ،14 ، ج ر عدد03/11/1988المصادق علیه في استفتاء شعبي یوم 
15/11/1988. 

، 28/11/1989مؤرخ في  18–89، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989دستور  .3
،  23/02/1989یتضمن نشر نص الدستور، المصادق علیه بموجب استفتاء شعبي یوم 

 .1/03/1989، صادر في 9ج ر عدد 
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 07/12/1996، مؤرخ في 96/436صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996دستور  .4
، 28/11/1996یتضمن نص التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء شعبي یوم 

مؤرخ في  02/03، معدل ومتمم بالقانون رقم 08/12/1996صادر في  76ج ر عدد 
، صادر في 25یتضمن نص التعدیل الدستوري، ج ر عدد  10/04/2002
یتضمن  15/11/2008مؤرخ في  08/19، معدل ومتمم بالقانون رقم 14/04/2002

قانون رقم ، معدل ومتمم  بال16/11/2008صادر  ،63التعدیل الدستوري، ج ر عدد 
صادر  ،14عدد  ، ج ريدستور التعدیل ال ، یتضمن2016مارس  6مؤرخ في  16-01
   .07/03/2016 في
  

  :النصوص التشریعیة - 
 التشریع العضوي:  

اختصاصات مجلس تضمن ی 30/05/1998مؤرخ في  98/01 رقم قانون عضوي .1
  .معدل ومتمم ،1998/ 01/06صادر في  ،37الدولة تنظیمه وعمله، ج ر عدد 

 37ج ر عدد ، تضمن المحاكم الإداریةی 30/05/1988مؤرخ في  98/02 رقمقانون  .2
     .01/06/1998صادر في 

  

 التشریع العادي:  
  ، 94 ج ر عدد تضمن قانون العقوبات،ی 08/06/1966مؤرخ في  66/156 رقم أمر .1

  .متممو  معدل ،11/06/1966صادر في 
ن الإجراءات المدنیة، ج ر ، یتضمن قانو 08/06/1966مؤرخ في  66/154أمر رقم  .2

مؤرخ في  77-69 رقم مر، معدل ومتمم بالأ09/06/1966، صادر في 47عدد 
، معدل ومتمم بالقانون رقم 26/09/1969صادر في  ،82ج ر عدد  ،18/09/1969
، معدل 29/01/1986صادر في  ،04، ج ر عدد 28/01/1986مؤرخ في  86/01

، صادر في 36، ج ر عدد 18/08/1990مؤرخ في  90/23ومتمم بالقانون رقم 
مؤرخ في  93/09، معدل ومتمم بالمرسوم التشریعي رقم 22/08/1990
ون رقم معدل ومتمم بالقان ،27/04/1993، صادر في 27، ج ر عدد 25/04/1993
  .)ملغى(، 23/05/2001، صادر في 29، ج ر عدد 22/05/2001مؤرخ في  01/05
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، یتعلق باستغلال محلات بیع المشروبات، 17/06/1975مؤرخ في  41-75أمر رقم  .3
  .11/07/1975، صادر في 55ج ر عدد 

، 78ج ر عدد  ،تضمن القانون المدنيی 26/09/1975مؤرخ في  75/58 رقم أمر .4
  .معدل ومتمم، 30/09/2017صادر في 

تعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة ی 25/05/1976مؤرخ في  76/48أمر رقم  .5
  .)ملغى( 01/06/1976 فيصادر  44ج ر عدد ،العامة

الذي یحدد قواعد شغل الأراضي قصد  13/08/1985المؤرخ في  85/01 رقم أمر .6
 .)ملغى( 14/08/1985صادر في  ،34عدد  ج ر ،حمایتهاو  المحافظة علیها

، 15 ج ر عدد ،تضمن قانون البلدیةی 07/04/1990مؤرخ في 90/08 رقم قانون .7
 .)ملغى( 11/04/1990صادر في 

، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر عدد 1990/ 12/ 01مؤرخ في  29-90قانون رقم  .8
مؤرخ في ال 05-04، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 02/12/1990في  صادر، 52
  .15/08/2004، صادر في 51، ج ر عدد 14/08/2004

تضمن القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من ی 1991أفریل  27مؤرخ في  11- 91قانون رقم  .9
  .27/04/1991صادر في  ،21ج ر عدد  ،أجل المنفعة العامة

یحدد القواعد الخاصة المطبقة على  08/01/1991مؤرخ في  02-91رقم  قانون .10
  .08/01/1991 في، صادر 02عدد  ج ربعض أحكام القضاء، 

عدد  ج ر ،تعلق بمجلس المحاسبةی 17/07/1995مؤرخ في  95/20قانون رقم  .11
أوت  26مؤرخ في  10/02متمم بالأمر رقم و  ، معدل23/07/1995في  صادر ،39

  .01/09/2010 في صادر ،50عدد ، ج ر 2010
یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  23/06/2004مؤرخ في  02-04قانون رقم  .12

 10/06بالقانون رقم  ، معدل ومتمم27/06/2004صادر في  ،41 ج ر عدد التجاریة،
  .18/08/2010، صادر في 46، ج ر عدد 25/08/2010مؤرخ في 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  .13
  .23/04/2008، صادر في 21والإداریة، ج ر عدد 
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  :النصوص التنظیمیة - 
 المراسیم الرئاسیة:  

تضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال ی 23/03/1985مؤرخ في  85/59مرسوم رقم  .1
  .)ملغى( 24/03/1985 في صادر ،13، ج ر عدد الإدارات والمؤسسات العمومیة

متضمن كیفیات تسلیم رخصة البناء  13/08/1985المؤرخ في  85/211 رقم مرسوم .2
  ).ملغى( 14/08/1985صادر في  ،34عدد  ج ر ،ورخصة التجزئة للأراضي للبناء

، یتعلق بإنشاء مؤسسة وسیط 1996مارس  23مؤرخ في  113-96مرسوم رئاسي رقم  .3
  .31/03/1996 في، صادر 20ج ر عدد  الجمهوریة،

، یتضمن إلغاء وسیط 02/08/1999، مؤرخ في 99/170مرسوم رئاسي رقم  .4
  .04/08/1999، صادر في 52الجمهوریة، ج ر عدد 

تضمن تنظیم الصفقات ی ،16/09/2015مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم  .5
  .16/09/2015في  ، صادر50 ج ر عدد العمومیة،

  

 المراسیم التنفیذیة:  
یحدد كیفیات تحضیر شهادة  ،28/05/1991مؤرخ في  91/176فیذي مرسوم تن .1

 ،رخصة الهدمو  شهادة المطابقةو  رخصة البناءو  شهادة التقسیمو  رخصة التجزئةو  التعمیر
  ).ملغى( 01/06/1991صادر في  ،26ج ر عدد 

  

  :الاجتهادات القضائیة - هـ 
 قرارات المحكمة العلیا:  

نشرة  ،10/07/1982مؤرخ في  29170رقم  ،قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى .1
  .173 ،171 ص ص 1983، 1القضاء عدد 

المجلة  ،18/05/1985مؤرخ في  41543رقم  ،قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا .2
  .264 ،262ص ص ،1989، 1القضائیة عدد 

المجلة  ،11/07/1987مؤرخ في  45190رقم  ،قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا .3
  .181 ،179 ص ص، 1990 ،4 عدد ،قضائیةال
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المجلة  ،16/06/1990مؤرخ في  72400رقم  ،قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا .4
  .134 ،131 ص ص ،1993 ،1القضائیة عدد 

المجلة  ،13/01/1991مؤرخ في  78275رقم  ،قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا .5
  .156 ،153ص  ص ،1992 ،4القضائیة عدد 

المجلة  ،10/03/1991مؤرخ في  ،62458رقم  ،قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا .6
  .1993 ،1العدد  ،القضائیة

المجلة  ،15/12/1991مؤرخ في  62279رقم  ،قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا .7
  .141 ،138ص ص  ،1993 ،2عدد  ،القضائیة

غیر ( 22/03/1992مؤرخ في  92189رقم  ،قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا .8
 ).   منشور

   

 قرارات مجلس الدولة:  
  ).غیر منشور( 01/02/1999مؤرخ في  ،39فهرس  ،قرار مجلس الدولة .1
  ).غیر منشور( 08/03/1999مؤرخ في  ،140فهرس  ،قرار مجلس الدولة .2
  ).غیر منشور( 12/07/1999قرار مجلس الدولة، مؤرخ في  .3
  ).غیر منشور( 26/07/1999مؤرخ في  ،373فهرس  ،قرار مجلس الدولة .4
  ).غیر منشور( 05/02/2001مؤرخ في  ،192287ملف رقم  ،قرار مجلس الدولة .5
  ).غیر منشور( 25/05/2002مؤرخ في  ،005309ملف رقم  ،قرار مجلس الدولة .6
مجلة مجلس  ،14/08/2002مؤرخ في  ،013772ملف رقم  ،قرار مجلس الدولة .7

  .221ص  ،2002 ،2العدد  ،الدولة
مجلة مجلس  ،16/03/2004مؤرخ في  ،009993ملف رقم  ،قرار مجلس الدولة .8

  . 152 ،150ص ص  ،2004 ،5العدد  ،الدولة
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  ملخص  
تبنى القاضي الإداري الجزائري مبدأ حظر توجیه الأوامر للإدارة، الذي كان 

، إلا أن هذا الوضع تغیر بصدور يفرنسالقضاء الب مرتبطةنتیجة ظروف تاریخیة 
نصوص قانونیة تكرس سلطة القاضي الإداري في أمر الإدارة وفق إطار قانوني 

بمقتضى هذه السلطة أصبح القاضي الإداري فمعین وبإتباع إجراءات خاصة، 
مما یسمح بإعادة التوازن لإطراف  ،یمكنه أمر الإدارة بالقیام بعمل أو الامتناع عنه

حكام القضائیة الصادرة عن اریة والتخفیف من إشكالیة عدم تنفیذ الأالخصومة الإد
  .جهات القضاء الإداري
  .أوامر، القاضي الإداري، الإدارة : الكلمات المفتاحیة

  
Résumé: 

     Le juge administratif algérien a adopté le principe de 
prohibition d’adresser des injonctions à l’administration, qui était  
le résultat de certaines conditions historiques en rapport avec le 
droit Français, cette situation a changée après la promulgation des 
textes de lois portant le pouvoir du juge administratif d’adresser 
des ordres à l’administration, dans un cadre juridique en 
respectant des procédures spéciales. 

 Ce pouvoir a autorisé  le  juge administratif  d’adresser un 
ordre à l’administration portant une obligation de faire ou de ne 
pas faire,  ce qui permet de rétablir  l’équilibre entre les deux 
partis du litige administratif et réduire la problématique 
d’exécution des jugements rendus par les juridictions 
administratives.                                                                                                       

    
Les mots clés : injonctions, le juge administratif, l’administration.                                                        
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